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  ملخص
  
  
  

إن التحول الذي عرفته الجزائر في السنوات الأخيرة وهو دخولها اقتصاد السوق ،أدى   

بالسلطات العمومية لإعادة هيكلة مؤسساتها ، من جملتها تخفيض نسب الفوائد البنكية ، إلا 

أنه تبقى الشروط المصرفية المطبقة من طرف أغلبية البنوك تشكل عبء مالي يصعب 

الكلاسيكية لا تقدم يد ذلك فوسائل التمويل ل طرف المؤسسات المستثمرة ، تحمله ، من

المساعدة في تمويل هذه الإستثمارات بل تعد معرقلا لها ، لذلك دعت الحاجة إلى البحث عن 

  .طرق أخرى لتمويل 

  

ويعتبر الإعتماد الإيجاري فكرة حديثة للتجديد في طرق التمويل وقد سجلت هذه الطريقة   

 سريعا في الإستعمال لإقدام المستثمرين عليها بالنظر إلى المزايا العديدة التي تقدمها توسعا

أدخل في السوق الجزائرية لتدعيم وتنشيط المؤسسات واستجابة لهذه الحالة و الوضعية .لهم 

 لتمد المشرع الجزائري هذه الوسيلة من خلاعالتي تتخبط في مشكلة السيولة ، وقد ا

  .المتعلق بالإعتماد الإيجاري  1996 جانفي 10 المؤرخ في 09-96إصداره الأمر 

  

جديدة طبقت في الجزائر دفعنا فضولنا  وبما أن الإعتماد الإيجاري يعد وسيلة تمويلية  

بالبحث حول مدى تقديم هذه الوسيلة لحلول علمية وفعالة لمشكلات التمويل  بالإظافة إلى أن 

 و تحقيق التنمية الإقتصادية لما يشكله من سبيل هامع  دفالإعتماد الإيجاري يعتبر من وسائل

لذلك لم يقف متخذوا القرار في الجزائر دون إدخالها في .لتمويل الإستثمارات الإقتصادية 

  .نظام التمويل الوطني بموجب الأمر المذكور أعلاه 

  

أهمية هذه حتى نتوصل إلى النتائج المرجوة من خلال هذا البحث لا بد لنا من تبيان و   

الوسيلة في تمويل الإستثمارات وذلك عن طريق  تحليل كل النواحي المرتبطة بهذه التقنية 

  .حتى تتمكن المؤسسات الإقتصادية الجزائرية من تغيير طرق لتمويل 

  



 المتعلق بالإعتماد الإيجاري والقوانين 09-96لذلك فقد كانت دراستنا تحليلية للأمر رقم   

فد  .ي نفس الوقت دراسة مقارنة لا سيما بالقانونين الفرنسي والمصري التي صدرت قبله وف

  : فضولنا لطرح التسؤلات الآتية  افعن

مدى فعالية وملائمة التنظيم القانوني للإعتماد الإيجاري للحاجيات الإقتصادية  .1

  .في الجزائر ؟

 .  العوامل التي تتحكم في سوق الإعتماد الإيجاري ف الجزائر ؟يه ما .2

  .؟الجزائر هذه الوسيلة في وانتشارهي المعوقات التي تعترض ازدهار  ما .3

    

  : فصول  تقسيم موضوع بحثنا إلى ثلاثة ارتأيناللإجابة عن هذه الأسئلة 

  مفهوم الإعتماد الإيجاري  : 1الفصل 

  أحكام عقد الإعتماد الإيجاري  : 2الفصل 

  د الإيجاري  تقييم الدور التمويلي لبنوك وشركات الإعتما: 3الفصل

    

لذلك فقد خصصنا الفصل الأول لتعريف بالإعتماد الإيجاري وذلك بإعطاء نبذة تاريخية   

لإعتماد الإيجاري ليس بالظاهرة الحديثة ، حيث يعود الفضل فاعن تطوره وانتشاره عالميا 

بر المحيط الأطلنطي إلى عفي ظهوره للولايات المتحدة الأمريكية ، ثم انتشر عالميا ، ف

 ، ولم يبقى الإعتماد الإيجاري ظاهرة الرأسماليةربية وبريطانيا ، ثم إلى سائر الدول الأ

  .خاصة بالدول الرأسمالية المتقدمة وإنما صارت تأخذ به دول نامية عديدة 

  

نونية ، ويمكن ااقتصادية وأخرى ق  بين عناصريعتبر الإعتماد الإيجاري عملية مركبة  

عن عملية يقوم بموجبها بنك أو مؤسسة مالية أو ى، إذ هو عبارة الإنتهاء بتعريف شامل له 

  شركة تأجير مؤهلة قانونا لذلك ، بوضع آلات أو معدات أو أية أصول مادية أخرى بحوزة

مؤسسة مستعملة على سبيل الإيجار مع إمكانية التنازل عنها في نهاية الفترة المتعاقد عليها ، 

  .أنها تسمى ثمن الإيجار ويتم التسديد على أقساط يتفق بش

    : إذن فعند نهاية المدة يون أمام المستأجر خيارا واحدا من أمور ثلاثة 

  .أن يشتري الشيء بقيمته عند مباشرة هذا الخيار  .1

أو أن يكتفي بقيمته عند نهاية هذه المدة ، ويعيد الشيء للبنك الذي يبيعه أو يؤجره  .2

 .لشخص آخر 



 .أخرى تكون عادة بأجرة أقل أو يطلب تجديد الإيجار مدة  .3

  

ه عدة خصائص ، وذلك نظرا لخلال هذا التعريف يتبين أن الإعتماد الإيجاري  من  

وبائع المنقول د فيللطابع الثلاثي له لتدخل ثلاثة أطراف في إنجاز هذه العملية وهم المست

  .والمؤجر التمويلي 

  

تبر المؤجر التمويلي وسيطا بين  إلى الطابع المالي للإعتماد الإيجاري إذ يعبالإضافة  

ويلي وساطة مالية ، أما موبائع الأصل أو بانيه والوساطة التي يقوم بها المؤجر التالمستفيد 

  .ن المؤجر التمويلي يبقى مالكا للأصل ‘عن الخاصية الثالثة ف

  

 ي جميع القطاعات الصناعية التي تحتاج إلى آلات جديدة أو إلىرويخدم الإعتماد الإيجا  

ة من الموجودة لديهم ، كما يمكن أن يساهم يزيادة القدرة الإنتاجية بمعدات أحدث وأكثر تقن

في مشاريع الإسكان والتطوير الحضري الذي يتعذر أن يقوم به فرد من الأفراد نظرا 

 مرتفعة إلى حد - الإعتماد الإيجاري  –لارتفاع التكلفة ، إلا أنه تبقى تكاليف هذه العملية 

  .نقول أن هذه العملية تنطوي على المزايا أكثر من العيوب ا ما يجعلنا ما ، هذ

    

وهناك العديد من أنواع الإعتماد الإيجاري ، وذلك حسب الزاوية التي يتم منها النظر   

الإعتماد الإيجاري حسب : إليه ، فوفقا لما جاء في القانون الجزائري ، فهي ثلاثة أنواع 

الإعتماد الإيجاري حسب  لإيجاري حسب طبيعة موضوع العقد ، وطبيعة العقد ، الإعتماد ا

  .قدين امحل إقامة المتع

    

، فقد ساق الفقه والتشريع تعريفات أما عن الطبيعة القانونية لعقد الإعتماد الإيجاري   

مختلفة لعقد الإعتماد الإيجاري ، ومن خلال هذه التعاريف نجد أن هذا العقد يجمع بين طياته 

ن القواعد القانونية الخاصة لكثير من العقود المسماة ، لذلك حاول الفقه تكييف هذا كثيرا م

العقد ، وإدراجه تحت واحدة من هذه الطوائف  ، بيد أن تداخل العلاقات التعاقدية جعلته 

  .به معه ايتميز عن غيره من القواعد القانونية لتي قد تتش

    



قائم بذاته ذو طبيعة ماد الإيجاري ، هو عقد خلصنا إليه هو أن عقد الإعت  إلا أن ما  

خاصة وقد نظمه المشرع الجزائري بتشريع خاص ، والذي بينت خصوصية أحكامه من 

 .المشابهة حيث انعقاده وآثاره ، وتميزه عن غيره من المراكز القانونية

    

حكام عقد الإعتماد الإيجاري ، إذ أن عقد لأ هأما عن الفصل الثاني فقد خصصنا   

الإعتماد الإيجاري يمر بالمراحل الطبيعية التي يمر بها العقد بوجه عام ، التكوين ، التنفيذ و 

، لكن الإعتماد الإيجاري كظاهرة مستحدثة يتميز ببعض عناصره الخاصة ذات الإنقضاء 

الأثر في تكوين العقد وتنفيذه بوجه خاص ، فتكوين العقد يشهد لا محال تدخل طرف ثالث 

  . أو مقاول البناء هو البائع

    

د الإعتماد الإيجاري بتنظيم حقوق والتزامات الطرفين ، وفي الواقع فإن قويتميز ع  

، ينفرد بتحديد المضمون الإتفاقي للعقد ، ) سة مالية سشركة ، بنك ، مؤ( المؤجر التمويلي 

ة مما يجعل العقد داخل في طائفة عقود الإذعان ، وتعتبر التزامات المستأجر صارم

  .بالمقارنة مع التزامات المؤجر 

  

 ، حيث يتم إبرام عقد  في ذلك والعقود المسماةفتكوين عقد الإعتماد الإيجاري ، يتشابه  

إيجاب وقبول ، إل أنه هناك مرحلة سابقة على تلاقي الإرادتين الإعتماد الإيجاري بتلاقي 

  .تماد الإيجاري وتتمثل في الشروط الإبتدائية الواجب توفرها لإبرام عقد الإع

  

لإيجاري موضع التنفيذ على تملك شركة الإعتماد اويتوقف وضع عقد الإعتماد   

لم تكن على ثقة من  الإيجاري للأصل ، ويترتب على ذلك أن الشركة لا تقبل التعاقد ما

إمكانية تملكها الأصل ، فهو من جهة يحتوي على جوانب تعاقدية يترك تنظيمها لإرادة 

يحتوي على جوانب قانونية صارمة موضوعة من طرف  ومن جهة أخرى المتعاقدين ،

  . إلى وجوب تحرير العقد في محرر مكتوب وجب شهره بالإضافةالمشرع ، 

  

ختلف آثار عقد الإعتماد الإيجاري بحسب موقع ودور كل طرف في العلاقة ، وتدور تو  

بالمستأجر ، وقد اجبات كل طرف ، فهناك الخاصة بالمؤجر والخاصة  وحوله حقوق و



ي منه ن الباب الثاي المتعلق بالإعتماد الإيجاري ف09-96عالج المشرع الجزائري في الأمر 

  .ر والمنقول احقوق والتزامات أطرف عقد الإعتماد الإيجاري الخاصة بالعق

  

الإحتفاظ : مؤجر الأصل هي كالآتي ل يتعلق باابالنسبة لآثار عقد الإعتماد الإيجاري فيم  

الإلتزام بضمان و   بالأصل المؤجر ،عبملكية الأصل المؤجر ، تمكين المستفيد من الإنتفا

  .العيوب الخفية 

  

  : أما عن آثار العقد ، فيما يتعلق بمستأجر الأصل فهي كالآتي   

لمؤجر ، التأمين على الإنتفاع بالأصل المؤجر ، الإلتزام بالوفاء بالأجرة ، صيانة الأصل ا

  . رد الأصل المؤجر والأصل المؤجر ،

  

ويصنف عقد الإعتماد الإيجاري ضمن العقود الملزمة لجانبين ، ويلقي هذا العقد على   

لمؤجر انطاقها في حدود ضيقة ، فيما يتعلق بأداء  ،ينحصر  التزاماتطرفيه مجموعة عاتق 

   .التمويلي ، بينما يمتد نطاق أداء المستفيد 

وباعتباره عقدا ملزما للطرفين يستطيع أي منهما طلب فسخ عقد الإعتماد الإيجاري ،   

يمنع من إدراج  بسبب إخلال المتعاقد معه بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد ، وليس ثمة ما

إحدى الحالات المتفق عليها والموجبة لفسخ ذا ما توافرت إشرط فاسخ صريح يتم إعماله 

 .م فسخ العقد إما بناءا على طلب المستفيد أو بناءا على طلب المؤجر التمويلي العقد ، ويت

  

  منتطبيقات الإعتماد الإيجاري في الجزائر  فيه تناولناوفيما يخص الفصل الثالث فإننا   

خلال استعمالها لهذه التقنية ، فاستعمال الجزائر لهذه التقنية جاء نتيجة لتحول الذي عرفته 

، وكذا الحالة السيئة التي لأخيرة وهو دخولها اقتصاد السوق ، أي الإقتصاد الحر في الآونة ا

 للبحث عن حل بالمسئولينعرفتها الشركات الجزائرية من الناحية المالية ، وهذا ما أدى 

للإستثمار ، ولهذا فإن الإعتماد الإيجاري هو أنسب لتحريك نشاطهم وتمول احتياجاتهم 

  .وسيلة لذلك 

  

جد الإعتماد الإيجاري دعامة تشريعية جاءت لحماية الأطراف المتعاقدة لذلك فقد وقد و  

 الفراغ القانوني الذي عرفه الإعتماد لملئجاء الأمر المتعلق بالإعتماد الإيجاري أساسا 



 المتعلق 1990-04-14 الصادر في 10-90لقانونين ، قانون االإيجاري ذلك لأن كل من 

 المتعلق بالبرنامج الوطني 1991—12-18 الصاد في 26 -91م بالنقد والقرض وقانون رق

، حتى يتمتع كل متعاقد  لم يزودوا هذه الوسيلة التمويلية بمصنع قانوني تام 1992لسنة 

  .بحقوقه والتزاماته 

  

جهاز الذي وضع   المتعلق بالإعتماد الإيجاري ، الإطار القانوني09-96ويعتبر الأمر   

محتوى عقد : ين المؤجر التمويلي والمستفيد إذ ينص هذا الأمر على يحدد العلاقة بقانوني 

يقوم كذلك بتصنيف عقد الإعتماد الإيجاري حسب معايير مختلفة ، والإعتماد الإيجاري ،

  . إلى حقوق والتزامات الأطراف بالإضافةالشهر القانوني للإعتماد الإيجاري ، 

  

لمعوقات ، إذ لم يعرف إرتقاءا أو وقد اعترضت تطبيق الإعتماد الإيجاري بعض ا  

، وذلك نظرا للتسهيلات الممنوحة من أجل 2001تطورا إلا بعد صدور القوانين في سنة 

من أحد الوسائل التمويلية ، لكن ذ يعد الإعتماد الإيجاري إ الإستثمارات في الجزائر ،عتشجي

ا القانونية ، رغم وجود تسهيلات ، إلا أنه اعترضت تطبيقه بعض المعوقات وهي منه

  .المحاسبية والجبائية ، التطبيقية والتنظيمية 

  

في غياب أي نص قانوني يوضح إجراءات شهر عقود وتتمثل المعوقات القانونية   

في القانون الجزائري ، إذن فهناك فراغ قانوني كبير جاء في المادة الإعتماد الإيجاري 

 تبذل من طرف جمعيات البنوك  ، إلا أنه هناك مجهودات09-96السادسة من الأمر 

لية ، حيث عرضت هذه الأخيرة على الحكومة مشروع قانون يحدد طرق اوالمؤسسات الم

  .الشهر لكل من الإعتماد الإيجاري الوارد على المنقولات والعقارات 

معنى هذه  أما عن المعوقات المحاسبية فتتمثل في أن الكثير من المستأجرين لم يستوعبوا  

هتلاك الأصل ضمن ميزانيتهم رغم أنهم امون باو إذ أن العديد من المستأجرين يقالتقنية ،

  .ليسوا مالكين له

  

افة إلى المعوقات الجبائية أين يتم حساب الضريبة على النشاط المهني يرتكز على ضبالإ  

  .الفوائد فقط ، أما في الإعتماد الإيجاري فإن مجموع الأجور هو الخاضع للضريبة 



التسجيل تشبه  إلى غياب النصوص القانونية التي تبين طرق الشهر ، فإن مصالح ةفبالإضا

  .الإعتماد الإيجاري العقاري بعقد الإيجار التجاري 

  

وفيما يخص المعوقات التنظيمية فإن كل شركات الإعتماد الإيجاري لا تصل لها ودائع   

  .ن بين البنوك الزبناء ، ولهذا فمداخيلهم محدودة بأموالهم الذاتية والديو

  

لهذه التقنية من طرف أما عن المعوقات التطبيقية فتتمثل في عدم التعريف الجيد   

رجاع إيجار، يقوم بافة إلى أن المستأجر عند نهاية مدة الإض، بالإالمتعاملين الإقتصاديين 

  .إلى المؤجر التمويلي أين يجد هذا الأخير نفسه أمام أصل غير صالح  الأصل المؤجر

  

ما عن تقييم الدور التمويلي لبنوك وشركات الإعتماد الإيجاري ، فإنه في الفترة الممتدة أ  

 لم تكن هناك شركات الإعتماد الإيجاري وهذا راجع إلى الفراغ 1996 إلى 1990مابين 

القانوني الذي عرفته النصوص القانونية التي تتعلق بالإعتماد الإيجاري أدى هذا إلى عرقلة 

  .ة تعمل بهذه الوسيلة التمويلية ظهور أي شرك

  

 التنظيمات وبعض 116و 112 وهما المادتين 10-90في قانون  إذ أننا نجد مادتين فقط  

نوني ا فيها الإعتماد الإيجاري ، حيث لا يوجد أي نص قرالصادرة عن بنك الجزائر ، تذك

 أنه رغم هذا الفراغ ، إلاينص على التدابير التحفظية والوقائية لحماية الأطراف المتعاقدة 

 الجزائري السعودي للإعتماد الإيجاري وبنك البركة ، قد دخلتا القانوني نجد كل من البنك

   .منذ بداية التسعيناتالسوق الجزائرية 

 المتعلق بالإعتماد الإيجاري نشأت أولى شركات الإعتماد 09-96لكن بعد نشر الأمر   

تزال عالقة   رغم وجود فراغات قانونية لا1997وذلك في سنة " سالم"الإيجاري للمنقولات 

  .في هذا الأمر 

  

البنك الجزائري : ومن بين البنوك الممارسة للإعتماد الإيجاري في الجزائر نجد كل من  

، بنك البركة ، الشركة المالية للإستثمارات والتوظيف ، السعودي للإعتماد الإيجاري 

  .ركة العمومية الجزائريةالإتحاد العربي للإعتماد الإيجاري ، الش

  



 ، إذ يعود سبب نجاحها تأما عن شركة سالم ، فقد حققت نجاحا باهر في مجال المنقولا  

  . الذي نظم الإعتماد الإيجاري 09-96صدور الأمر 

  

شروع فالم بديلا للقروض المصرفية ،  يعدلإعتماد الإيجاريفإن اوختاما لموضوعنا ،  

عن الحصول على طة أمواله الذاتية ، كما يعجز سبوا رالذي يعجز عن تمويل الإستثما

وهو التمويل المصرفي اللازم يمكنه تحقيق الإستثمار المنشود عن طريق الإعتماد الإيجاري 

عقد طويل الأجل محدد المدة غير قابل للإلغاء ،وهو عملية تجارية مالية مثلثية الأطراف 

  .وثنائية العقود 

  

أنه عقد من طبيعة خاصة  نضمه عتماد الإيجاري ، ومن بين أهم خصائص عقد الإ  

  .المشرع الجزائري بتشريع خاص 

  .المؤجر بحق الملكية  ظاحتف ا-

  .يقع عبء هلاك المعدات وتقادمها على عاتق المستأجر أساسا -

أن المستأجر يقوم بشراء المعدات وفقا لطلب المستأجر فإن المسئولية تقع على عاتق  بما -

  .المستأجر 

ة مع نوفيما يتعلق بالإلتزامات التي تقع على عاتق المستأجر كبيرة وصارمة بالمقار -

التزامات المؤجر ، حيث يقوم المستأجر بالترميمات والصيانة وذلك على نفقته ، وهذا يعد 

  .خروجا عن القواعد العامة 

  

ودة في الجزائر ضئيلة جدا وهي محدجاري ييمكن قوله أن تجارب الإعتماد الإ ما

   .قولات فقط دون الأنواع الأخرىفي مجال واحد وهو الإعتماد الإيجاري للمن

 فإن الإعتماد الإيجاري لا يمكن له أن يتطور دون إطار  إلى كل ما سبق قولهإضافة  

نقول  ودقيق ونظام جبائي مميز ، وذلك حتى يتم اللحاق بركب الدول  لاقانوني واضح 

ول المجاورة كالمغرب وتونس اللتان تعرفان تطبيقا مهما في على الأقل الد المتقدمة وإنما

    .الإعتماد الإيجاري 



  

  

  

  إهداء
 

 

 
  .لك ربي هذا القليل من العلم 

   :واحفظ لي ربي من مهد لي طريق العلم

.أمي ، أبي ، حفظهما االله وأطال في عمرهما  

.زوجي وشريكي في الحياة  

. العزيزة لينا ابنتيإلى قرة عيني وفلذة كبدي ،   

.وإلى كل من يحفظ لي مكانا في قلبه   

 

 

 

 

  
 

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  شكر وتقدير
  
  
  
  

ور محمودي مراد الذي لم يبخل علي تالشكر الجزيل إلى أستاذي الفاضل الدكبأتقدم       

  .بملاحظاته وتوجيهاته القيمة طوال مدة إعدادي لهذه المذكرة 

        

إن  ،  موظفين من أساتذة و، كما لا يفوتني أن أشكر كذلك كل من قدم لي يد المساعدة       

 بالبليدة ، أو البليدة ، أو جامعة الجزائر ، أو بنك البركةب بعلى مستوى جامعة سعد دحل

  .المدرسة العليا للمصارف ببوزريعة

       

على قبولهم مناقشة هذه ، أشكر كذلك أساتذتي الأجلاء  ، أعضاء لجنة المناقشة الموقرة       

  .المذكرة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  
  "في استعمال الشيء وليس في تملكهإن الثراء الحقيقي يكمن " 

  
«  La richesse consiste bien plus dans l’usage  que dans la propriété. » 
                                                                                                  
                                                            -  Aristote   -  
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 مقدمة
 
 
 

تعيش الجزائر حاليا تحولات عميقة ، دفعتها للإنتقال من نظام مخطط إلى نظام ليبرالي  

يرتكز على قوى السوق إذا أضفنا إلى هذه التحولات الجديدة عولمة الإقتصاد ، لذلك فعلى 

ستجيب المؤسسات الجزائرية أن تتأقلم مع احتياجات السوق للتعايش والنمو ،لأن أي مؤسسة لا ت

 يتعلق الأمر بتكييف ثقافة التسيير للمؤسسة كوم عليها بالزوال والاندثار، إذنلهذه المتطلبات مح

  .مع المعطيات الإقتصادية الجديدة 

   

 ، ولأن إعادة الهيكلة تتطلب اهذا التحول السلطات العمومية لإعادة هيكلة مؤسساتهدفع  

 المؤسسات من عبء ثقيل متمثلا في الديون أموال كبيرة بالنظر للشركات التي ورثتها هذه

الكبيرة ، هيكلة مالية غير متوازنة وتسييرا تجاوزه الزمن ، وأجهزة مهملة أحيانا ، تجد نفسها 

   .غير قادرة على إيجاد هذه الأموال 

  

ف من ورائها تحريك د الهنولهذا قامت الحكومات المتعاقبة بوضع برامج اقتصادية ، كا  

ة عن طريق منح يادية ، واعتمدت في ذلك تشجيع مبادرات القيام بمشاريع استثمارالعجلة الإقتص

  .، تتمثل أساسا في تخفيض نسب الفوائد وكذا الضرائب والرسوم تحفيزات وتسهيلات بنكية

  

لكن بقي هذا غير كاف خاصة بالنسبة للمستثمرين الذين يملكون برامج استثمارية   

لى رؤوس أموال كافية لتغطية تكاليف الإنتاج والإنجاز ، وكذلك ومشاريع تنموية ولا يتوفرون ع

تجديدها من أجل مواكبة التطور جهيزات قديمة وليس بإمكانها تبالنسبة لشركات التي تملك 

  : من جهة ودفع عجلة التنمية من جهة أخرى وبذلك فهي أمام خيارين يالتكنولوج

   .إضافيةحمل الشركة تكاليف إما مواصلة الإنتاج بتجهيزات قديمة ومن ثم تت -

 . الشركة على أموالها الخاصة من أجل جلب أصول جديدة اعتمادأو  -
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 الحالات التمويل الذاتي يبقى غير كافي ، وهذا راجع إلى ارتفاع أسعار معظملكن في   

  .الأصول المتحصل عليها 

   

ب الفوائد البنكية ورغم القوانين و الحوافز التي وضعتها الدولة ومن جملتها تخفيض نس 

تبدو المؤسسات ساكنة حيال مجهوداتها لإحداث إنطلاقة فعلية بسبب الشروط المصرفية المطبقة 

من طرف أغلبية البنوك ، ورغم كل هذه المصاعب تبقى صيغ التمويل الكلاسيكي من بين 

سات الطرق المستعملة بشكل واسع في تمويل الإستثمارات ،إلا أنها تشكل عبئا على المؤس

 .المستثمرة خاصة فيما يتعلق بالعبء المالي وطريقة تحمله 

  

 ولذلك ظهرت الحاجة إلى البحث عن طرق أخرى لتمويل الإستثمارات يكون من  

خصائصها تجنب عراقيل طرق التمويل الكلاسيكية ، ويعتبر الإعتماد الإيجاري فكرة حديثة 

 لا تزال تحتفظ بفكرة القرض ، فإنها قد للتجديد في طرق التمويل ، وإن كانت هذه الطريقة

 ورغم حداثة هذه .أدخلت تبديلا جوهريا في طبيعة العلاقة التمويلية بين المؤسسات المقترضة

الطريقة ، فإنها تسجل توسعا سريعا في الإستعمال لإقدام المستثمرين عليها بالنظر إلى المزايا 

 .العديدة التي تقدمها لهم

 

الوضعية أدخل الإعتماد الإيجاري في السوق الجزائرية لتدعيم لة وواستجابة لهذه الحا

وقد اعتمد المشرع الجزائري هذه الوسيلة . وتنشيط المؤسسات التي تتخبط في مشكلة السيولة 

  . المتعلق بالإعتماد الإيجاري 1996 جانفي 10 المؤرخ في 09-96من خلال إصداره للأمر 

 

 في ، بالتأجير التمويلي تسميه بعض التشريعات الحديثةوقد ولد الإعتماد الإيجاري الذي

كنف رأس المال الأمريكي وتعددت أسباب رواجه في الولايات المتحدة الأمريكية نظرا 

للأوضاع الحسنة للإقتصاد الأمريكي في أعقاب الحرب العالمية الثانية من جهة ولتنوع صور 

 .لى السلع من جهة أخرى الإعتماد الإيجاري ومرونتها في تلبية الحاجات إ

 

أدت الحركة العالمية لرأس المال الأمريكي إلى انتشار الإعتماد الإيجاري  وسرعان ما

ميا ، فقد عبر المحيط الأطلنطي إلى بريطانيا بتأسيس فروع لشركات أمريكية فيها وانتقلت عال
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عدواه من بريطانيا إلى سائر الدول الأوربية الرأسمالية ولم يبقى الإعتماد الإيجاري ظاهرة 

 .خاصة بالدول الرأسمالية المتقدمة وإنما صارت تأخذ به دول نامية عديدة 

 

  أهمية الموضوع 

تى نتوصل إلى النتائج المرجوة من خلال هذا البحث لا بد لنا من تبيان أهمية هذه ح  

الوسيلة في تمويل الإستثمارات وذلك عن طريق تحليل كل النواحي المرتبطة بهذه التقنية حتى 

  .تتمكن المؤسسات الإقتصادية الجزائرية من تغيير طرق التمويل 

  

  دوافع إختيار الموضوع 

اد الإيجاري يعد وسيلة تمويلية جديدة طبقت في الجزائر دفعنا فضولنا بما أن الإعتم

 إلى أن بالإضافةبالبحث حول مدى تقديم هذه الوسيلة لحلول علمية وفعالة لمشكلات التمويل ، 

شكله من سبيل هام ي الإعتماد الإيجاري يعتبر من وسائل دفع وتحقيق التنمية الإقتصادية لما

لإقتصادية ، فضلا على أنه وسيلة جديدة لتمويل المشاريع التي تعاني من رات االتمويل الإستثم

والنظر ، سيلة في السوق الجزائرية بالبحث بعمق في طرق تطبيق هذه الوصعوبات مالية وذلك 

في الكيفية التي تقوم بها المؤسسات الإقتصادية الجزائرية لتغيير الطرق التمويلية الكلاسيكية 

  .يلة التمويلية الجديدة التي ستأتي بفائدة أحسن واللحاق بركب الوس

  

  صعوبة الدراسة 

يرتبط هذا الموضوع بعدة زوايا إقتصادية ، سياسية ، إجتماعية وقانونية ، إذ من الناحية 

النظرية لم نجد صعوبة وذلك لتوفر المراجع ، إلا أن الصعوبة تكمن في الناحية التطبيقية ، 

ض البنوك و شركات الإعتماد الإيجاري محدود جدا إن لم نقل فالحصول على معلومات من بع

منعدما لذلك ارتأينا الإكتفاء ببعض المراجع قد تحصلنا عليها من بعض المدارس المتخصصة 

  .رغم أن دراستهم للموضوع لم تكن دراسة قانونية . في مجال البنوك 

 

  المنهج المتبع

 تحليلية للأمر الذي أصدره المشرع إن دراستنا للإعتماد الإيجاري ستكون دراسة  

   المتعلق بالإعتماد الإيجاري والقوانين 1996-0-01-10 المؤرخ في 09-96الجزائري رقم 
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  .التي صدرت قبله وفي نفس الوقت دراسة مقارنة لاسيما بالقانونين الفرنسي والمصري 

  

  الإشكاليات المطروحة 

علق بتمويل الإستثمارات عن طريق الإعتماد يجاد الحلول المناسبة لحل المشاكل التي تتلإ

  : الإيجاري وجب طرح التساؤلات الآتية 

 مدى فعالية وملائمة التنظيم القانوني للإعتماد الإيجاري للحاجيات الإقتصادية في -

  .الجزائر ؟

  .  ماهي العوامل التي تتحكم في سوق الإعتماد الإيجاري في الجزائر ؟-

  .ترض ازدهار وانتشار هذه الوسيلة في الجزائر ؟ ماهي المعوقات التي تع-

  

 الجانب العملي في الموضوع 

للإجابة عن هذه الإشكاليات من جهة ، ونظرا للجانب العملي من جهة أخرى إرتأينا  

إجراء دراسة عملية مع مختلف البنوك والشركات التي تعمل بنظام الإعتماد الإيجاري في 

  .عتماد الإيجاري الجزائر لا سيما شركة سالم للإ

  

  الخطة المقترحة 

  :إرتأينا تقسيم موضوع بحثنا إلى ثلاثة فصول   

  : ويتضمن المباحث التالية .  مفهوم الإعتماد الإيجاري 1.الفصل 

   الأسس العامة للإعتماد الإيجاري .1.1

  أنواع الإعتماد الإيجاري . 2.1

  . التصرفات القانونية منتكييف عقد الإعتماد الإيجاري وتمييزه عن غيره  .3.1

  : ويتضمن المباحث التالية .  أحكام عقد الإعتماد الإيجاري .2الفصل 

   تكوين عقد الإعتماد الإيجاري.1.2

  ثار عقد الإعتماد الإيجاري آ. 2.2

  أحكام إنقضاء عقد الإعتماد الإيجاري . 3.2

  :ث التالية ويتضمن المباح.  تطبيقات الإعتماد الإيجاري في الجزائر.3الفصل 

   الإطار التنظيمي للإعتماد الإيجاري .1.3
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   معوقات الإعتماد الإيجاري في الجزائر .2.3

   تقييم الدور التمويلي لبنوك وشركات الإعتماد الإيجاري .3.3

  

وتتضمن النتائج المتوصل إليها من خلال هذه الدراسة بالإضافة إلى مجموعة من : الخاتمة 

 .هذا الموضوع التوصيات فيما يتعلق ب
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 1الفصل 
 مفهوم الإعتماد الإيجاري

  
  
  

 ستثماراتالإالتطبيق في الجزائر،كأسلوب جديد لتمويل   الإيجاري حيزعتمادالإوضع 

 منح إلىينصرف  يجاري لاعتماد الإ الإأنوحيث .باعتباره حلا استبداليا للقروض المصرفية

  إلى)استثمارات مادية(ة  عينيأصول يقوم بدل ذلك بتقديم  إنما المقترض وإلى نقدية أموال

  تنتظرالزبون قامت المؤسسة المتخصصة في هذا النوع من العمليات بدفع ثمنها بالكامل،و

  .أقساط من هذا الزبون على التسديد

يجابية من الناحية إ آثارمن  -يجاريعملية الإعتماد الإ- ونظرا لما لهذه الطريقة

 تم دفق. في نظام التمويل الوطنيإدخالهادون قتصادية لم يقف متخذو القرار في الجزائر الإ

، 1996جانفى 10 المؤرخ في 09-96 رقمالأمراعتمادها في التمويل بطريقة رسمية بواسطة 

 تمويلية بديلة كإستراتجيةيجاري،ولتحديد مفهوم الإعتماد الإ.رييجاعتماد الإالمتعلق بالإ

على النحو وهو ما سنتناوله ري يجا الأسس العامة للإعتماد الإإلىقراض لابد من التطرق للإ

  :التالي

  الأسس العامة للإعتماد الإيجاري. 1.1

  أنواعه  .2.1

     .تكييف عقد الإعتماد الإيجاري وتمييزه عن غيره من التصرفات القانونية .3.1

 
  الأسس العامة للإعتماد الإيجاري.1.1

   :وقوف إذن عندالحديثة ، وجب الليس بالظاهرة بما أن الإعتماد الإيجاري   

  . نشأة وتطور الإعتماد الإيجاري. 1.1.1   

  .ماهية الإعتماد الإيجاري  .2.1.1    

  . الإعتماد الإيجاري مزايا ومساوئ.  3.1.1  
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  ارينشأة وتطور الإعتماد الإيج.1.1.1

 لذلك سنقوم لإيجاريا الباحثون في تحديد زمان ومكان نشوء فكرة الإعتماد اختلفلقد   

  :يلي مافي الآراءختلف هذه بعرض م

  .نشأة الإعتماد الإيجاري  .1.1.1.1

  نتشار الإعتماد الإيجاري عالميا ا .2.1.1.1  

  

  نشأة الإعتماد الإيجاري .1.1.1.1
 قبل الميلاد ، إذ كان أغنياء 3000 إلى عام لإيجاريا عتمادالإيرجع بعض الكتاب فكرة   

  .459 ص}1{م أو عبيدهم للغيرقدماء المصريين يقومون بتأجير بعض أدواته

ظل  سائدا في  الذي كانستئمانلإاجع إلى نظام ر إلى أن جذوره تآخرونويرجع  

 لإيجاريا عتمادالإ ، حيث زاول الرومان) نجوستنيا(القانون الروماني ،على الأقل في عهد 

 رغم كية الشيءالبائع يحتفظ بمل بالملكية ، فقد كان حتفاظالإ نظام البيع بأجل مع إلى استنادا

 وفي نظام البيع بأجل كان ينص صراحة على .حصول التسليم ،إلى أن يتم دفع كامل الثمن

  . بالملكية ظشرط الإحتفا

 

 تمتد إلى الحضارات القديمة خاصة لإيجاريا عتمادالإ أن جذور  الآخر البعضرآىوقد 

    .)يمو راباح(لدى البابليين وما وصفوه من تشريعات في ذلك الوقت وهي تقنيات 

سمح نظام الإيجار طويل المدة لأصحاب المصارف والممولين وفي العصور الوسطى  

، وكان المؤجر التمويلي يشتري الشيء لشخص أخر  لإيجارياالإيطاليين بمزاولة الإعتماد 

وتلك التأجيرات التمويلية حل محلها  محتفظا تماما بالملك المباشر،ويتنازل عن ملك المنفعة

شافها من إلى أن أعيد اكت التمويلي لإيجاريا عتمادالإالتمويلي والذي توارت خلفه عملية  الرهن

  .11ص} 2{ جديد على يد رجال القانون الأمريكي

  

   إنتشار الإعتماد الإيجاري عالميا .1.12. 1.

 LEASING  ولدت فكرة الإعتماد الإيجاري في صورته الحديثة المعروفة باصطلاح 

  D.P BOTHE  JUNIOR الأمريكية لدى أحد رجال الصناعة الأمريكيةلمتحدة في الولايات ا

كية وذلك عند عجزه لتلبية الصفقة المعروضة عليه من طرف القوات المسلحة الأمري1950عام 

 تهداه فكره إلى استئجار المعدا، الغذائية لعدم تمكنه من شراء المعدات اللازمة للإنتاج المواد
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كتشف أن احتراف تأجير المعدات الإنتاجية للمشروعات الإقتصادية يمكن أن بدلا من شرائها وا

 المتحدةيكون مصدرا لأرباح طائلة، وتم تأسيس أولى شركات الإعتماد الإيجاري في الولايات 

   : اسموالتي عرفت تحت  10ص } 3{ 1952عام 

UNITED  STATES  LEASING  CORPORATION. 

 

 رأس المال الأمريكي في الدول استثماراتالثانية زادت في أعقاب الحرب العالمية و

 في بداية الستينات من القرن العشرين ، لإيجاريا عتمادالإوقد عرفت هذه القارة . الأوربية 

 ، النرويج ، للوكسمبورج إسبانيا ، ، ، فرنسا ، إيطالياهولندة ، ألمانيا ، بلجيكامنها بريطانيا ، 

   .كوالد نمار

 عتمادالإدول العالم الثالث في اكتشاف ط رأس المال الأمريكي بدأت ومن خلال نشا

بموجبه تم تمويل  والذي التصديري لإيجاريا عتمادالإظهور وقد ساعد في ذلك  .لإيجاريا

تصدير منشآت صناعية بأكملها في الدول النامية مثل كورياالجنوبية وماليزيا و أندونيسيا 

  .والفلبين وتايلاند

 في صورته المعروفة في فرنسا لإيجاريا عتمادالإ رأس المال الفرنسي نقل طاعوقد است  

 الفرنسية،غة لإلى الدول النامية وأهمها دول المغرب العربي ودول غرب إفريقيا الناطقة بال

  . تأثير بالغ على هذه القوانينةاللاتينيوبوصف القانون الفرنسي رائد القوانين 

 في مجال تأجير المنقولات،أما عن ازدهر لإيجاريا دعتماالإ في مزاولة البدءوعند 

 ازدهاره أول الأمر بعض العوائق القانونية من الوجهة اعترض العقاري فقد لإيجاريا عتمادالإ

 عتمادالإالضريبية ، لذلك تدخل المشرع الفرنسي لإزالة هذه العوائق مما أدى إلى ازدهار 

  . العقاري وانتشاره لإيجاريا

 

 455-66 في فرنسا كان بموجب القانون رقم لإيجاريا عتمادللإيم تشريعي إن أول تنظ

وفي . سنوات من تأسيس أولى شركات لوكافرانس 4 ، أي بعد 1966 يوليو 02الصادر بتاريخ 

 الذي استقر العمل به في فرنسا لإيجاريا عتمادالإ الفرنسي اصطلاح رع المش تبنىهذا القانون

 وسر 1989ة والثاني في سن 1986سنة هذا القانون ،الأول في  علىوقد طرأت عدة تعديلات

 إنما يرجع إلى عجز جانب كبير من  ، في فرنسالإيجاريا عتمادالإوانتشار نجاح إدخال 

  . بواسطة أموالها الذاتية استثماراتها الفرنسية عن تمويل قتصاديةالإالمشروعات 
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يمة الإستثمار وإنما نسبة منها تتراوح وقد كانت سبل التمويل التقليدية لا تغطي كامل ق

 فيه البنوك طبالمائة من هذه القيمة مع ضرورة تقديم تأمين عيني تشتر70 بالمائة و60بين 

ومن جهة أخرى لم يكن .مما يمثل عائقا للمشروعات هذا من جهة  غالبا وروده على عقار

لتقسيط بديلا وافيا ، حيث من قبل بائعي المعدات في صورة شرائها با ئتمانالإالحصول على 

كان على  المشتري الوفاء بجزء كبير من ثمن المعدة على سبيل المقدم ، أو يتم ارتهان المبيع 

  . على سبيل الضمان بملكيته حتفاظالإأو 

  

 المصرفي ،وقد ترتب عن هذا أن ئتمانللإ كبديل لإيجاريا عتمادالإوعليه ظهر 

ار بواسطة أمواله الذاتية كما يعجز عن الحصول عن المشروع الذي يعجز عن تمويل الإستثم

  .لإيجاريا عتمادالإالتمويل المصرفي اللازم يمكنه تحقيق الإستثمار المنشود عن طريق 

 لإيجاريا عتمادللإ كما قننه المشرع الفرنسي صورة خاصة لإيجاريا عتمادالإويعتبر 

   .الأمريكية المتحدة  في الولاياتلتمليكيا

  

 تزال لا و  في بعض الدول التي كانتلإيجاريا عتمادللإالنموذج الفرنسي وقد انتشر 

 عتمادللإخاضعة لنفوذ رأس المال الفرنسي ، فضلا عن تأثرها بالتنظيم القانوني الفرنسي 

 لإيجاريا عتمادالإإذ تم تأسيس أولى شركات ،ويأتي المغرب على رأس هذه الدول ، لإيجاريا

  .1965 أفريل 21في 

 في لإيجاريا لغرب إفريقيا الإعتماد عرفت الدول الأعضاء في الإتحاد النقديوكذلك 

 افاسووبوركينفوار ، وتوجو ، والنيجر، صورته الفرنسية وهذه الدول هي السنغال ، كوت دي

  .19ص} 3{

  

  يجاري الإعتمادالإماهية  .2.1.1 

،عملية يجارياد الإن الإعتم وهذا لأالإيجاريتماد ع للإفيتعار في الحقيقة هناك عدة 

يجاري الإعتماد الإ على تعريف قانونية،فكان لزاما الوقوف أخرىومركبة بين عناصر اقتصادية 

قتصاديين ،ومن خلال هذه التعاريف الإو  القانونيين تعريفه عندالأخيروفي  ،  كمصطلح

  . الإعتماد الإيجارينستخلص مميزات
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  يجاريتعريف الإعتماد الإ.1.2.1.1

، وجب الوقوف عند المصطلحين اللذان يجاريف كامل للإعتماد الإ تعرياءإعطقبل 

  .يكونانه

 أموال يعد بوضع  أوعوض يضع بموجبه شخص ما  كل عمل لقاء:كلمة اعتماد  -أ 

 التزاما بالتوقيع كالضمان خرالآ بموجبه لصالح الشخص يأخذ أو،أخرتحت تصرف شخص 

  .68 المادة }4{.... الضمانأو الكفالة أوالاحتياطي 

 بشيءمن الانتفاع المستأجر  يمكن أنبمقتضاه   عقد يلتزم المؤجر:  إيجاركلمة -ب 

  .جر معلوممعين مدة معينة لقاء أ

  

لنقد والقرض  المتعلق با11-03الأمر رقم  وقد جاء تعريف عمليات القرض،بموجب 

خيار بحق  المقرونةجار الإيبمثابة عمليات قرض،عمليات تعتبر " :الثانية  الفقرة68في المادة

 العمليات المنصوص إزاءيجاري وتمارس صلاحيات المجلس عمليات القرض الإ ء،لاسيمااالشر

  ."عليها في هذه المادة

  

  :عتماد الإيجارينوني للإالتعريف القا 

أموال منقولة أو هو تقنية عقدية بواسطتها تكتسب شركة تسمى المؤجر التمويلي ملكية   

وذلك من أجل أن تقوم بتأجيره للمستأجر المقترض لمدة محددة ،تعمال المهني عقارية ذات الإس

  .)1( مقابل أجرة

    

   :عتماد الايجاريالتعريف الإقتصادي للإ

محددة بمواعيد متفق عليها لمالك أصل من الأصول هو عقد يلتزم المستأجر بدفع مبالغ 

      .142ص} 6{ر لفترة معينةصل المستأجلأانتفاع الأول بالخدمات التي يقدمها القاء،

 

  

 ـــــــــــــــــــــ

) 1( c’est une technique contractuelle, par laquelle une entreprise dite le crédit bail 
(crédit bailleur ), acquiert sur la demande d’un client (crédit –preneur) la propriété de 
biens d’équipement , mobiliers ou immobiliers à usage professionnel en vue de les 
donner  en location à ce dernier pour une durée déterminée et en contre partie de 
redevance ou de loyers }5{  page 284 
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 المتعلق 09-96يجاري من خلال الأمروقد عرف المشرع الجزائري الإعتماد الإ 

،عملية تجارية رهذا الأميجاري موضوع بر الإعتماد الإتيع"جاري في المادة الأولى يبالإعتماد الإ

 مؤهلة قانونا ومعتمدة تأجيرشركات  ومالية يتم تحقيقها من قبل البنوك والمؤسسات المالية أو

 طبيعيون كانوا أشخاص الأجانب أوقتصاديين الجزائريين احة بهذه الصفة مع المتعاملين الإصر

أن يتضمن حق  يمكن إيجار تكون قائمة على عقد ، الخاصأوين تابعيين للقانون العام  معنويأم

 غير منقولة ذات الاستعمال أو منقولة بأصول،وتتعلق فقط المستأجرلشراء لصالح الخيار با

  .المادة الأولى} 7{ " مؤسسات حرفيةأوتجارية  المحلات الأوالمهني 

  

  يجاري يمكن استخلاص ثلاثة معاييرعتماد الإمن خلال تعريف المشرع الجزائري للإ

  .والمعيار الشكلي ،يالمعيار الموضوع ،يمختلفة وهي المعيار العضو

  

  المعيار العضوي:أولا 

 حصر المشرع الجزائري القيام بعملية الإعتماد الإيجاري في ثلاثة فئات وهي 

احة بهذه الصفة ، والتي المصارف،المؤسسات المالية ،شركة تأجير مؤهلة قانونا ومعتمدة صر

فإذا كان قيام المصارف والمؤسسات .تملك صفة المؤجر في مفهوم عقد الإعتماد الإيجاري

المالية بعملية الإعتماد الإيجاري بديهي،باعتبار أنها عملية مصرفية تدخل ضمن 

} 8{اختصاصاتها،فان شركة التأجير،تعتبر شركة مستحدثة خصيصا لعمليات الإعتماد الإيجاري 

      .المادة الثالثة

  .ولقد اعتمد المشرع الجزائري في هذا الصدد على فكرة التخصص

  

  المعيار الموضوعي :ثانيا

 ويتمثل في الأشياء التي ينصب عليها عقد الإعتماد الإيجاري، والتي تتمثل في أصول 

 لإستعمال المهني اتمنقولة كالآلات والتجهيزات المختلفة أو غير منقولة كالبناءات العقارية ذا

والمحلات التجارية والمؤسسات الحرفية، ولقد اشترط المشرع الجزائري أن تكون هذه الأصول 

  .موجهة للإستعمالات المهنية دون غيرها،تشجيعا و إنعاشا للإقتصاد الوطني
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  المعيار الشكلي : ثالثا 

 مقترن بحق الخيار إيجار جاري في قالب شكلي يتمثل في عقديعتماد الإوهو صب عملية الإ

  .المستأجربالشراء لصالح 

يجاري،هو عبارة عن عملية يقوم بموجبها بنك عتماد الإ الإأن نستخلص مما سبق ذكره 

 مادية أصول أية أو معدات أو آلات مؤهلة قانونا لذلك،بوضع تأجيرشركة أو  مؤسسة مالية أو

 التنازل عنها في نهاية الفترة انيةإمك مع الإيجاربحوزة مؤسسة مستعملة على سبيل أخرى 

  .76ص} 9{ تسمى ثمن الإيجاربشأنها، يتفق أقساطالمتعاقد عليها،ويتم التسديد على 

  

  :ثلاثة أمورمن ا واحدا  خيارالمستأجر أمام فعند نهاية المدة يكون إذن

  .الخيار بقيمته عند مباشرة هذا الشيء يشتري أن -أ 

 جرهؤيِ أو للبنك الذي يبيعه الشيءنهاية هذه المدة ويعيد  عند نتفاعبالإ يكتفي أن أو -ب

  .أخرلشخص 

  .549ص} 10{قلأجرة  تكون عادة بأأخرى مدة الإيجار يطلب تجديد أو-ج

من خلال تعريف الإعتماد الإيجاري يمكننا استخلاص خصائصه حتى نتمكن من فهم   

  . لعقد الإعتماد الإيجاريتفاقيةالإالأحكام 

  

  يجاري الإعتماد الإخصائص.2.2.1.1

  يجاري للإعتماد الإالثلاثيالطابع :أولا 

 تدخل ينجازها يقتضوقفنا عند صورة عملية الإعتماد الإيجاري للمنقولات فإن إإذا  

  :أشخاصثلاثة 

 بأصلنتفاع  حاجته في الإإلىر ظ المستفيد وهو الذي يتخذ زمام المبادرة بتحريك العملية بالن-أ

  .)1(  داخل مشروعهإنتاجي

  

   

  ــــــــــــــــــــــــــــ

وقد جاءت تسميته في القانون الجزائري بالمستأجر أو المتعامل الإقتصادي ،إلا أنه هناك غياب  في تحديد ) 1(
المفهوم الدقيق لمصطلح المتعامل الإقتصادي  في التشريع الجزائري ، وقد ترجمه الواقع العملي بتوسيع دائرة 

كل :" إقتصاديا ، وفي نضري يعد متعاملا فلاحين وأصحاب المهن الحرة والتجار وغيرهم المستأجرين إلى ال
  .48ص }11{" تبادل أموال أو خدماتشخص يمارس عملا أو نشاطا بصفة مستمرة ومستقرة بغرض إنتاج أو 
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  . بائع المنقول وهو يريد التصرف فيه بنقل الملكية إلى الغير مقابل الحصول على الثمن-ب

  شركة الإعتماد الإيجاري التي تقوم بشراء الأصل من البائع وتمكن المستفيد من الإنتفاع -ج

فيتحقق بذلك مراد الطرفين الآخرين،ولا يختلف دور هؤلاء الأشخاص الثلاثة في حالة شراء  به،

  .المؤجر التمويلي لعقار لأجل تأجيره إلى المستفيد

ية يقتضى أيضا تدخل ثلاثة أشخاص، وهم أما في حالة بناء العقار ،فان إنجاز العمل

  .    المستفيد ، والمؤجر التمويلي، ومقاول البناء

  

  الطابع المالي للإعتماد الإيجاري: ثانيا

 يعتبر المؤجر التمويلي وسيطا بين المستفيد وبائع الأصل أو بانيه والوساطة التي يقوم   

 الوفاء بثمن الأصل أو تكلفة البناء بها المؤجر التمويلي وساطة مالية،إذ يقتصر دوره على

  ،فيعتبر الإعتماد الإيجاري بالنسبة إلى المستفيد بديلا عن تمويل استثماراته بأمواله الذاتية هذا

  ومن جانب آخر يسمح تدخل المؤجر التمويلي بحصول البائع أو المقاول على الثمن. من جانب

 الإنتاجية لتسويق المعدات إضافيةقناة  ،هذه الزاوية يجاري من،فيعد الإعتماد الإالأجر أو

  .83ص } 3{ امتهانيةلأغراضوالعقارات المخصصة 

  

  ملكية المؤسسة المؤجرة للأصل: ثالثا

إلى  المؤسسة المؤجرة وليس إلى فترة العقد تعود أثناءستثمار  الإأوصل ة الأ ملكيإن 

بينما تكون قانونية ومالية، المؤسسة المؤجرة ، وتبعا لذلك،تكون مساهمةالمستأجرةالمؤسسة 

  . واقتصاديةإدارية مساهمة المؤسسة المستأجرة

،غير المستأجرة تسمى المؤسسة  التي المؤسسة المستفيدة من هذا النوع  من التمويل وإن

 تسمى ثمن أقساط تقوم بالدفع على مان إ،وستثمار مرة واحدة المبلغ الكلي للإبإنفاقمطالبة 

إليه الفوائد التي تعود للمؤسسة صل،مضافا ء من ثمن شراء الأ جزالأقساط،هذه الإيجار

  .77ص} 9{المتعاقد حوله المؤجرة ، ومصاريف الإستغلال المرتبطة بالأصل

  

 تطلب تجديد عقد أن إما ثلاثة خيارات، المستأجرةتتاح للمؤسسة   في نهاية فترة العقد،

صل  من حق استعمال الأأخرىلي لفترة  مجددا ، وتستفيد بالتابشأنها وفق شروط يتفق  الإيجار

صل  بالقيمة المتبقية المنصوص عليها  تشتري نهائيا هذا الأأنها وإما تكتسب ملكيته ، أندون 

 حق إلى إضافة المستأجرة المؤسسة إلى للأصلفي العقد،وفي هذه الحالة تنتقل الملكية القانونية  
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صل  شراء الأ عنأيضاتجديد العقد وتمتنع  تمتنع عن أن ، الأخير وهذا هو  إما،وستعمالالإ

  . المؤسسة المؤجرة إلىصل رجاع الألعلاقة القائمة بينهما ،وتقوم بإ،وتنتهي بذلك ا

  

  مزايا ومساوىء الإعتماد الإيجاري  . 3.1.1

 أوجديدة ،  آلات إلىيجاري جميع القطاعات الصناعية التي تحتاج عتماد الإ يخدم الإ

كما يمكن أن يساهم ، تقنية من الموجودة لديهم أكثرحدث و بمعدات أنتاجيةالإ زيادة القدرة إلى

 نظرا لارتفاع أفراد أوفرد  في مشاريع الإسكان والتطوير الحضري الذي يتعذر أن يقوم به

لذلك سنقيم . حد ماإلى مرتفعة - يجاريعتماد الإالإ -نه تبقى تكاليف هذه العملية  أ إلاالتكلفة ،

  :  وهذا ماسنتناوله في فرعين  ئهمساوو  همزايا حيث  مناريلإيجا عتمادالإ

  

  .مزايا الإعتماد الإيجاري . 1.3.1.1

  .مساوىء الإعتماد الإيجاري . 2.3.1.1

  

  مزايا الإعتماد الإيجاري . 1.3.1.1

  :يجاري من زاويتين  يمكن النظر لمزايا الإعتماد الإ  

  .صللأسبة لمؤجر اومزاياه بالن،صل لأ المستأجرمزاياه بالنسبة 

  

  صل الأللمستأجريجاري بالنسبة  مزايا الإعتماد الإ:أولا

 دون  اللازمة لنشاطهمالرأسمالية الأصول حيازة المستأجرينيجاري،اد الإعتميمكن الإ

كبر تستخدم أ سيولة  بشرائه ،مما يحقق لهما ما قاموإذا أموالهم تجميد جزء كبير من إلىالحاجة 

  .12ص} 12{أخرى أوجهفي 

  

تكلفة الأصل نه يقيه تحمل أيجاري قدرا من المرونة للمستفيد ،ذلك كما يحقق الإعتماد الإ

خلال الفترات التي لا يكون في حاجة إليه ،فعقد الإعتماد الإيجاري قد يكون قصير الأجل بما 

جة يغطي الإحتياجات الفعلية ،و بانتهاء الحاجة يعاد الأصل إلى المؤجر،و إذا ما ظهرت الحا

  .558ص } 13{إلى الأصل في تاريخ لاحق يمكن إعادة تأجيره
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، وهو ما )المستأجر(المستفيد  كما يسمح الإعتماد الإيجاري بتغطية كامل قيمة إستثمار

 الإعتماد الإيجاري تمويل م كما يقد.98ص } 3{يعتبره الفقه من أهم مزايا الإعتماد الإيجاري

  .ل الأخرىبتكلفة تقل عن تكلفة أساليب التموي

  

  مزايا الإعتماد الإيجاري بالنسبة لمؤجر الأصل : اثاني

) بنوك،مؤسسات مالية،شركات اعتماد إيجاري( هناك عدة أسباب تدفع المؤجر التمويلي 

إلى استخدام الإعتماد الإيجاري ، ذلك أن عمليات الإعتماد الإيجاري، تعطي المؤجر التمويلي 

ويعتبر من أكثر  ،  أنه بمثابة قرض يسدد على أقساطفرصة للحصول على عائد مرتفع ،إذ

ويتوقف ذلك على حصول العائد المستخدم من جانب البنك ، أنواع القروض طويلة الأجل ربحية 

 الكلي هذا الإيراد حجم  تأثيرستثمار و على الإةالمفروضوكذا معدل التدفق النقدي والضرائب 

  .جارالإيفضلا عن قيمة المعدات في نهاية فترة 

  

 يعتبر بمثابة قرض يعمل إذ،الإقراض على استكمال وضيفة يجاري يعمل الإعتماد الإو

 يكون البنك الذي يقدم إذجذب عملاء جدد للبنك ، المعدات و البنك لتمويل شراء إشرافتحت 

 تضمن الحصول على حسابات الودائع أنيجاري، بمثابة قابضة يمكن خدمات الإعتماد الإ

  .456ص } 1{ الخاصة بهذه الشركات للتعامل مع البنكالأخرىالية والمعاملات الم

كما يوفر الإعتماد الإيجاري لشركة المؤجرة مجالا خصبا لاستثمار أموالها بعوائد 

مجزية،وضمانا كافيا يتمثل في احتفاظها بملكية المعدة و الأصل المؤجر طوال فترة سريان عقد 

  .12ص } 12{الإيجار

  

 تجعله يستغني  التيمؤجر بملكية الأصل المؤجر من أقوى الضماناتإذ يعد احتفاظ ال

 ، عن طلب تقديم ضمانات  شخصية كانت أم عينية ،والتي تقدم عادة في إطار التمويل التقليدي

مع إعادة تأجيره أو طرحه في السوق لاسترجاع مستحقاته  يسترد المؤجر بواسطتها الأصل ،ف

  .لتزاماتهفي حال عدم احترام المستأجر لا

  

  مساوىء الإعتماد الإيجاري . 2.3.1.1

 الأساس ، والتي تظهر من خلال المساوئإن عملية الإعتماد الإيجاري لا تخلو من 

لكن رغم هذا  التمويل الكلاسيكي،مقارنة بقروض تكلفته باهظة الي لهذا العقد ،حيث تعتبر الم
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 طبيعة هذه العملية إلى ذلك راجع أنتبار  هذا العقد ،باعأهمية، من العيب إلا أن ذلك لا ينقص 

 ضخمة ، أموال ، تتطلب في حد ذاتها الإنتاج عملية تمويلية تتعلق بتوفير وسائل أنها، بحيث 

  .باهظة تتطلب تكاليف أنلذلك كان من الطبيعي 

  

 نفسه خاضعا لقواعد السوق ،  لالتزاماته ،يجد المؤجرالمستأجر ففي حالة عدم احترام 

 لعدم اكتسابه على استغلاله شخصيا نظراصل غير قادر  أيصعب عليه التخلص مننه حيث أ

 المستأجرويتحمل .صل  ثمن لبيع الأأحسنالخبرة والتخصصات اللازمة ،حتى يتمكن من تقدير 

 للمدى الطويل ،حتى وإن كان للإلغاء وغير قابلة باهظة ةتكاليف ماليبمقتضى هذا العقد ،

 خلافا جل مواجهة هذا الوضع،و أومن.للإلغاء العقد غير قابل فإن ،ةديدوالمرستثمار منعدم الإ

 دائر كافي ومهم رأسمال على ةالمتوفريجاري،فهو موجه للشركات لما قيل في عقد الإعتماد الإ

  .302ص } 14{المدة التعاقدية ، وذلك من أجل مواجهة الحجم المرتفع للأقساط الدورية خلال

   أكثر من يوب هذا العقد، يتبين لنا بأنه ينطوي على مزايابعد التطرق إلى محاسن وع

العيوب ،نظرا لما يوفره للمتعاملين به من اقتصاد في الموارد الذاتية لتمويل المشاريع،وانعدام 

  . ةالمخاطر المتعارف عليها في القروض الكلاسيكي

  

  أنواع الإعتماد الإيجاري  .2.1

  إليهيجاري،وذلك حسب الزاوية التي يتم منها النظر  الإعتماد الإأنواع هناك العديد من 

وذلك وفقا لما جاء في القانون  أنواعه لدراسة بعض إلا مبحث الاولكننا سوف لن نتعرض في هذ

  :ذا ما سنتناوله فيمايلي  وهالجزائري

  .الإعتماد الإيجاري حسب طبيعة العقد .1.2.1

  .قد يجاري حسب طبيعة موضوع العالإعتماد الإ .2.2.1

  .الإعتماد الإيجاري حسب محل إقامة المتعلقدين .3.2.1

   الإعتماد الإيجاري حسب طبيعة العقد  .1.2.1

  :هناك نوعان من الإعتماد الإيجاريسب هذا التصنيف ح

  .الإعتماد الإيجاري المالي . 1.1.2.1

  .الإعتماد الإيجاري العملي  . 2.1.2.1 

   الإعتماد الإيجاري المالي. 1.1.2.1
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يعتبر يجاري بالإعتماد الإ، المتعلق 09-96 الأمرالمادة الثانية من ما ورد في حسب

 والمخاطر  المساوئلتزامات والمنافع و تم تحويل كل الحقوق والإإذا ماليا، اريايجااعتمادا 

 يجاري،الإعتماد الإ  ، ويعني ذلك أن مدة عقدالمستأجر إلىصل  المعني المرتبطة بملكية الأ

 الأموال هذه مكافأة إليه المال مضافا رأسلكي تسمح للمؤجر باستعادة كل نفقات كافية 

  .المستثمرة 

  

  الإعتماد الإيجاري العملي  .2.1.2.1

 لم يتم تحويل  كل إذا عمليا ، اريايجا ، يعتبر اعتمادا الأمرحسب المادة الثانية من نفس 

 أوصل المعني ، المرتبطة بملكية الأ و المخاطرالمساوئلتزامات و المنافع و الحقوق و الإ

  .المستأجر إلىتقريبا كلها 

 فترة نأ جزء من كل ذلك يبقى على عاتق المؤجر ،ومعنى ذلك نأ وهذا يسمح بالقول 

 أخرى فترة انتظارنه يجب إ، وبالتالي فالعقد غير كافية ،لكي يسترجع المؤجر كل نفقاته 

  .صل  بيع الأأولاستعادة ما تبقى بتجديد العقد 

  

 التمييز بين النوعين السابقين ذكرهما على إلى المشرع الجزائري استند أن يلاحظ 

  المساوئ  والمنافع ولتزامات الإ وهو مدى التحويل من عدمه للحقوق ولاأمعيار واحد 

 الإصلاحمين ، وتتمثل في الصيانة ، التأالتأجيرصل موضوع والمخاطر المرتبطة بملكية الأ

 الضمان أو ،المتابعة ، الخطر التقني ، خطر التقادم ،حق الانتفاع ،الرهن شهارالإالدوري ، 

  .الخ.....

 يستعيد استثماره وهامش الربح عن أنيجاري المالي في الإعتماد الإ ويستطيع المؤجر 

   .للأصل والقيمة الحقيقية الإيجارطريق بدلات 

 ،وبالمقابل يتمتع بحق ارالإيجصل موضوع  الأ إصلاح بصيانة والمستأجر ويلتزم   

تمويل يجاري العملي والذي يهدف قد الإعتماد الإإمكانية غير معترف له بها في عخيار بشرائه ،

قتصادي والتقني،بحيث تكون مدة العقد ناء ،وفيه يتحمل المؤجر الخطر الإقتالإستعمال وليس الإ

خمس سنوات ، ويرجع ذلك  إلى ، والتي تتراوح من شهر الأولقصيرة مقارنة مع مدة العقد 

 بالمستأجر يبقى مرتبطا أن،ومن غير المعقول  عاتق المؤجر ضمان المخاطر تقع علىأن إلى

العمر قل من مدة الأصل لمدة أعادة ما يضع المؤجر تحت تصرف مستأجر ه ، وعليأطوللمدة 
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يجار لا يغطي بدل الإ ن عاتقه التزام بالصيانة ،نظرا لأوكما يقع علىصل ،الإقتصادي لهذا الأ

  .259ص } 14{المال المستثمر كل

  

  الإعتماد الإيجاري حسب طبيعة موضوع العقد .2.2.1

  : من الإعتماد الإيجاري وهي أنواعفريق بين ثلاثة تيمكننا حسب هذا التصنيف ال

  . المنقولة للأصوليجاري الإعتماد الإ.1.2.2.1

  . غير المنقولةللأصوليجاري الإعتماد الإ.2.2.2.1

  .يجاري المتعلق بالمحل التجاري والمؤسسات الحرفية الإعتماد الإ. 3.2.2.1

  

  يجاري للأصول المنقولةالإعتماد الإ.1.2.2.1

يجاري من طرف المؤسسة المالية لتمويل الحصول  يستعمل هذا النوع من الإعتماد الإ

سة المستعملة  منقولة ،تتشكل من تجهيزات وأدوات استعمال ضرورية لنشاط المؤسأصولعلى 

 شخصا معنويا أولفترة محددة لصالح المستعمل سواء كان شخصا طبيعيا  الإيجارعلى سبيل 

 ، وفي نهاية هذه الفترة ،تعطى لهذا المستعمل  الإيجار،لاستعماله في نشاطه المهني مقابل ثمن 

  .يا التخلي عنه نهائأوصل  شراء هذا الأأو،أخرىفرصة تجديد العقد لمدة ) المستأجر(

  

بالإعتماد ،المتعلق 09-96 الأمرالفقرة الرابعة ،من ،للمادة الثانية عفالبرجو 

يجاري على يعرف الإعتماد الإ:" المنقولة كمايلي للأصوليجاري الإيجاري،عرف الإعتماد الإ

 منقولة ،تتشكل من تجهيزات أو مواد أو أدوات أصولاعندما يخص " منقول "نه  أأساس

  . "قتصاديامل الإلنشاط المتعضرورية 

 2 بتاريخ   الفرنسي455-66 رقم من القانون ، فقرة أولى وقد تولت المادة الأولى،

 28 بتاريخ 837-67رقم  بعد تعديلها بموجب اللائحة التنظيمية 1966يوليو 

  .)1( يجاري للمنقولاتتعريف الإعتماد الإ1967سبتمبر

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

ير المعدات وأدوات العمل التي تشتريها مشروعات لأجل التأجير وتظل مالكة لها ،إذا كانت هي عمليات تأج")1(
هذه العمليات ، أيا كانت طبيعتها القانونية ، تخول المستأجر إمكانية تملك جميع الأموال المؤجرة أو بعضها 

} 3{"ى سبيل الأجرة ولو بصفة جزئيةمقابل الوفاء بالثمن على أن يعتد الاتفاق عند تحديده ، بما تم الوفاء به عل
   .50ص 
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فرنسي ،نجده قد ميز بين عملية الإعتماد تعريف المشرع ال ما يمكن ملاحظته من خلال 

هر التفرقة  حيث تظ- بمعناه الضيق - عتماد الإيجاري وعقد الإ- بمعناه الواسع - يجاريالإ

  صره فضلا عن تكييف علاقة عنايجاري ،مدخلا الشراء ضمن عند تعريفه لعملية الإعتماد الإ

  .شركة الإعتماد الإيجاري بالمستفيد أي عقد الإعتماد الإيجاري  باعتباره علاقة إيجاريه

  

 09 -96 يفهم كذلك من خلال مضمون مواد الفصل الأول من الباب الأول من الأمر وهذا ما  

ي في المادة السابعة بالإضافة إلى ما سبق قوله ، فقد عرف المشرع الجزائر.الذكرالسابق 

  .)1(من هذا الأمر عقد الإعتماد الإيجاري للأصول المنقولة 

ولتحليل التعريف الذي جاء به المشرع الجزائري وجب البحث عن تكييف العلاقة   

 التملك المشار إليها في التعاقدية التي تنشأ بين المؤجر التمويلي وبين المستفيد و إمكانية

  .)2(القانون

يجاري أنها تقوم على التمييز بين الملكية القانونية  من عملية الإعتماد الإوالملاحظ

أنه عقد للشيء من طرف المستأجر مقابل أقساط الإيجار، وذلك ما يجعل تحديد الطبيعة إلى 

تعدد التصرفات بالنظر إلى القانونية، ، بالإضافة إلى إمكانية التملكإيجار مقترن بوعد بالبيع

 فإذا أعلن .)3(والبيع والوكالة و الائتمان  يتكون منها وهي الإيجار والشراءالقانونية التي

  .المؤجر التمويلي في الشراء تملك الأصل وذلك بإبرام عقد البيع مع  هالمستأجر رغبت

  

 الإعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة .2.2.2.1

ية تقنيات استعماله عن في الواقع لا يختلف هذا النوع من الإعتماد الإيجاري من ناح

ويتمثل الفرق الأساسي في موضوع التمويل ،حيث أن هذا النوع يهدف إلى تمويل .النوع السابق 

  أو هي في طريق التشييد، حصل عليهاأصول غير منقولة ،تتشكل غالبا من بنايات شيدت 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 المنقولة عقد تمنح من خلاله ،شركة التأجير،البنك ،أو المؤسسة يعتبر عقد الإعتماد الإيجاري للأصول) " 1(
المالية المسماة بالمؤجر ،على شكل تأجير مقابل الحصول على إيجارات ولمدة ثابتة، أصولا مشكلة من 
تجهيزات أو عتاد أو أدوات ذات الاستعمال المهني لمتعامل اقتصادي ، شخصا طبيعيا كان أو معنويا يدعى 

، كما يترك لهذا الشخص إمكانية اكتسابه كليا أو جزئيا، الأصول المؤجرة عن طريق دفع سعر متفق المستأجر 
  ".عليه والذي يأخذ بعين الاعتبار على الأقل جزئيا ، الأقساط التي تم دفعها بموجب الإيجار

 لفصل سيأتي توضيح التكييف القانوني لعقد الإعتماد الإيجاري في المبحث الأخير من هذا ا) 2(
  .أنظر فيما يأتي الفرع الثاني ، المطلب الأول ، المبحث الثالث ، من هذا الفصل) 3(
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سلمها على سبيل الإيجار إلى ي ببنائها،وو ثالثة أو قام ه من جهةالمؤجر التمويلي

 وللمزيد من التوضيح وجب بحث الإيجار المهنية مقابل ثمن  في نشاطاتهلاستعمالها المستفيد

  :يةالآتالنقاط 

    تأجير العقار السابق بناؤه: أولا 

  

يمكن أن تكون حاجة المستأجر، الحصول على بناية لا تخضع لمواصفات خاصة  

وتكون فقط قابلة لأن يمارس بها نشاطه المهني ، فيقع اختياره على بناية قائمة أي موجودة ، 

ا للمستأجر نفسه ، أما وفي هذه الحالة قد يكون هذا العقار مملوك للغير ، وقد يكون مملوك

للبناية فهي مستبعدة على الأقل من الناحية ) المؤجر (فرضية امتلاك شركة الإعتماد الإيجاري 

 بغرض التأجيردون اكتساب العقارات العملية ، لكون المؤجر يقتصر دوره غالبا على التمويل 

  .44ص } 3{

  

   : ه مملوك للغيرؤ العقار المراد شرا-أ

  رالذي يجعل مؤسسة مالية ، والمستأجر شخص مهني معترف به ،الأمباعتبار المؤجر

  هذا الأخير هو الوحيد القادر على تحديد مردودية العقار ، وما إذا كان يدخل ضمن وسائل

  ؤجر في اختيار العقار وذلك بعد أنإنتاجه ، وعليه فإن الأنسب له هو أن يكون وكيلا عن الم

غرض التقليل من مخاطره ، يمكن أن يمنحه توكيلا لشراء يتأكد المؤجر من صفة المستأجر ب

  .العقار موضوع العقد

    

كما يمكن أن يباشر المستأجر البحث عن العقار الذي يلائم رغباته دون أن يتصل بأي   

شركة تأجير ، وبعد أن يجد العقار المناسب الذي يبحث عنه يتفاوض مع مالكه على جميع 

تأجير مختصة ويعرض عليها تمويل العقار أي شراؤه  إلى شركة الشروط ، بعدها يتجه المؤجر

عتماد إيجاري بين ا، فإذا وافقت تم إبرام عقد بيع بين المالك والمؤجر ، وعقد بغرض تأجيره له 

  .57ص } 11{هذا الأخير والمستأجر 

  

   : العقار المراد شراؤه مملوك للمستأجر نفسه -ب

 ، إذ تجمع شخصية المستأجر  لوجود شخصين فقطفي هذه الحالة يكون المسار بسيطا  

يجاري في هذه الحالة بالإعتماد الإيجاري المرتد ، والبائع في شخص واحد ويسمى الإعتماد الإ
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مر رقم عليه في الأالإعتماد الإيجاري المرتد ، إلا أن المشرع لم ينص وعلى الرغم من أهمية 

، والتي في المادة التاسعة من هذا الأمريه المنصوص علر ظتعلق منه بالح عدى ما  ما96-09

به مباح طالما لا يتعلق الأمر بالمحل التجاري والمؤسسات يفهم منها بمفهوم المخالفة أن العمل 

  .الحرفية 

   

  العقار يراد بناؤه : ثانيا 

يعتبر عقد الإعتماد الإيجاري : "  على أنه 09-96نصت المادة الثامنة من الأمر   

   ..." .شتراها أو بنيت لحسابهالمنقولة عقدا يمنح من خلاله ، أصولا ثابتة مهنية للأصول غير ا

يكون العقار المراد اقتناؤه من طرف المستأجر والموافق لحاجته المهنية ، غير فقد   

لذى سنتعرض إلى عملية .موجود على أرض الواقع أي من السوق العقاري ، وأنه يتعين بنائه 

  .الأرض مكان إقامة البناية ةملكيونتطرق بمناسبة ذلك إلى تبعية البناء في حد ذاتها 

  

  :ملكية الأرض التي ستشيد البناية فوقها 

إن إقامة بناية يمكن أن يكون فوق أرض مملوكة للغير ، كما يمكن أن تكون هذه   

  .الأرض مملوكة للمستأجر 

 :البناء فوق أرض مملوكة للغير-1

يمكن أن يكون هذا المكان إذ بالبحث عن المكان المناسب له  ر  في هذه الحالة يقوم المستأج

لى المؤجر  إوبعد حصوله على الموافقة المبدئية من مالكها ، يتجههو أرض مملوكة للغير ، 

طالبا تمويل عملية البناء ، فإذا وافق المؤجر على طلبه ، يكون أمامه خياران ، إما شراء 

  .مة البناية عليها الأرض وإما تأجير هذه الأرض لإقا

    

ففي حالة شراء الأرض يقوم المؤجر بشراء الوعاء العقاري أي الأرض التي اختارها 

  .، ويكون مجموع الأرض والبناية المشيدة فوقها مملوكا للمؤجر المستأجر ، ثم يتم تشييد البناية 

يجب أن أما في حالة إيجار الأرض إذا فضل المؤجر استئجار الأرض فإن مدة الإيجار 

في يجري العمل بها  تكون أطول أو تساوي مدة عقد الإعتماد الإيجاري ، وهذه الطريقة غالبا ما

فيلجأ الطرفان إلى إبرام عقد إيجار بنائي أو عقد إيجار حكري ويخول كل من الإيجار .فرنسا 

عليها يكون لمستأجرها حق إقامة بنايات البنائي والإيجار الحكري حقا على الأرض المؤجرة 

  .وتملك هذه البنايات طوال مدة الإيجار 
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ومادام مستأجر الأرض مالك للمباني فيحق له تأجير تلك المباني عن طريق الإعتماد   

 بالرغم من غياب نظام قانوني جزائري ينظم الإيجار البنائي كما هو الشأن في لكن.الإيجاري

 البناء فوق ملك الغير م يجوزانشآت ماداستئجار الأرض وإقامة م فرنسا ، فإنه لا يوجد ما يمنع

  .58ص } 11{ 782سب ما جاء في المادة حطبقا للقانون المدني 

  

الية التي قد تثور ، هي في نهاية عقد الإعتماد الإيجاري ، عندما يرفع غير أن الإشك  

ية رض أي مؤجرها ، قد يطالب باكتسابه البناالمستأجر حق خيار شراء البناية ، فإن مالك الأ

 فإن شراء المؤجر للأرض بدل استئجارها يكون أحسن له لذا، عن طريق أحكام الإلتصاق 

  .ويبعده عن كل نزاع محتمل 

   : البناء فوق أرض مملوكة للمستأجر-2

من الممكن أن يكون المستأجر مالكا للأرض التي يرغب في تشييد بناية مهنية فوقها ، 

 بملكية البناية ثم احتفاظهاالبا تمويل عملية البناء مع ويلتجئ إلى شركة الإعتماد الإيجاري ط

  .إعطائها له عن طريق عقد الإعتماد الإيجاري 

    

غير أنه نص في  لم يتطرق بالتحديد إلى كيفية إجراء هذه العملية ، 09-96إن الأمر   

  .)1(يجاري المادة الثامنة على صيغ تملك المستأجر للبناية موضوع عقد الإعتماد الإ

  : فكيف يتم ذلك إذن ؟ هناك فرضيتان   

  )الطريق المباشر ( ستئجار الأرض ا : الفرضية الأولى

شركة الإعتماد ( والمؤجر ) المالك للأرض (يتم إبرام عقد إيجار بين المستأجر  

  الممول لعملية البناء وهذه الفرضية ممكنة جدا ، وقد سبق الإشارة إليها عندما يكون) الإيجاري 

 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

يعتبر عقد الإعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة عقدا يمنح من خلاله طرف يدعى المؤجر وعل شكل ) " 1(
تأجير لصالح طرف أخر يدعى المستأجر مقابل الحصول على إيجارات ولمدة ثابتة أصولا ثابتة مهنية اشتراها 

مع إمكانية المستأجر في الحصول على ملكية مجمل الأصول المؤجرة أو جزء منها في أجل . ابه أو بنيت لحس
  :أقصاه انقضاء مدة الإيجار ، ويتم ذلك في صيغة من الصيغ المذكورة أدناه 

  . عن طريق التنازل تنفيذا للوعد بالبيع من جانب واحد -

كية الأرض التي شيدت عليها العمارة أو العمارات عن طريق الإكتساب المباشر أوغير المباشر ،حقوق مل-
  .المؤجرة

   " . عن طريق التحويل قانونا ملكية الأصول التي تم تشييدها على الأرض والتي هي ملك المستأجر -
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رض ومستأجر البناية الغير مالك للأرض ، وأنه في هذه الحالة اجتمعت فقط شخصية مؤجر الأ

    .في شخص واحد 

  )الطريق غير المباشر(تكوين شركة عقارية  : يةالفرضية الثان

يتم فيها إنشاء شركة مدنية عقارية بين المستأجر وهو مالك الأرض و شركة الإعتماد   

الإيجاري ممول عملية البناء التي تتولى إنجاز البناية ، وعندما يصبح البناء جاهزا يؤجر إلى 

  .المستأجر عن طرق عقد اعتماد إيجاري

  

فتجمع جميع عقارية ، مدة الإيجار يقوم المستأجر بشراء حصص الشركة العند انتهاء

وبعد اختيار الأرض أي الوعاء العقاري لإقامة .الحصص في يده ،وتنحل معه الشركة العقارية 

البناية موضوع عقد الإعتماد الإيجاري والتي يمكن أن تكون مملوكة للغير أو تكون مملوكة 

   .59ص } 3{. تأتي مرحلة إنجاز البناية–ارة  كما سبقت الإش–للمستأجر 

  

  

وما يميز التعريف الوارد في المادة الثامنة من الأمر الذكور أعلاه، طبيعة العقارات التي 

  .يرد عليها الإعتماد الإيجاري ،بالإظافة إلى مهنية الأصول الثابتة  

  

   طبيعة العقارات التي يرد عليها الإعتماد الإيجاري-أ

فهل  منقولةحظ على تعريف المشرع الجزائري أنه أورد عبارة أصول غير  مما يلا  

على خلاف المشرع  يقصد المشرع الجزائري عند إدراجه عبارة أصول غير منقولة

  .)1(.الفرنسي

 ليتفادى الخلط الذي فهل يقصد المشرع الجزائري عند إدراجه عبارة أصول غير منقولة

  .لك نضيره المصري  ؟ وقع فيه كل من المشرع الفرنسي وكذ

 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

المشرع الفرنسي عند تعريفه لعمليات الإعتماد الإيجاري العقاري في المادة الأولى ،فقرة ثانية من قانون ) 1(
  أموالهي تلك العمليات التي بموجبها يقوم أحد المشروعات بتأجير " 1967 المعدلة بموجب اللائحة 1966
  .59ص}3{" مخصصة لأغراض امتهانية عقارية
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مع التسليم بأن الإعتماد الإيجاري لا يرد إلا على الأشياء العقارية ، فإن العقارات   

فحسب القانون المصري فإنه يميز .كأشياء تنقسم إلى عقارات بطبيعتها وعقارات بالتخصيص 

ثابت فيه لا يمكن نقله من بين العقار كشيء والعقار كمال ، فالعقار هو كل شيء مستقر بحيزه 

، الفقرة الأولى من القانون المدني المصري ،تقابلها المادة 82وفقا لما جاء في المادة  دون تلف

  . من القانون المدني الجزائري 

  

بينما يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني يقع على عقار ، بما في ذلك الملكية ، وكذلك كل   

فقا للمادة الأولى ،الفقرة الأولى ، من القانون المدني دعوى تتعلق بحق عيني على عقارو

من القانون المدني الجزائري ويعد هذا خطأ في الصياغة وقع فيه 684المصري، تقابلها المادة 

 بين مفهوم المال والشيء ، وقد سبقه في هذا 1995 لسنة 95المشرع المصري  في القانون رقم 

ويضاف إلى ذلك أن المشرع الفرنسي . عتماد الإيجاري الخطأ المشرع الفرنسي عند تعريفه للإ

وكذلك نضيره المصري ، بتكييفه عقد الإعتماد الإيجاري باعتباره في جوهره عقد إيجار ، 

يكون قد تحدد لديه أن موضوع الأداء الرئيسي ، أي التمكين من الانتفاع ، إنما يرد على الأشياء 

  .60ص}3{س الأموال العقارية ، أي وجب القول الأشياء العقارية ولي

  

ما يمكن ملاحظته من خلال تعريف المشرع الجزائري في المادة الثامنة قد حدد طبيعة 

الأصول وخص فقط الأصول الثابتة أي العقارات بطبيعتها،لكن بالرجوع إلى تعريف المشرع 

  س الأمر ،فإن مدلوللعملية الإعتماد الإيجاري من خلال المادة الأولى في فقرتها الرابعة  من نف

أصول منقولة ذات الإستعمال المهني أو المحلات التجارية أو مؤسسات حرفية كان أشمل منه 

  .)1( في المادة الثامنة أي يشمل هذا المدلول العقارات بطبيعتها و العقارات بالتخصيص

 

 

  

  ـــــــــــــــــــــــــ

بيعتها ، وتشمل الأراضي والمباني يجاري على العقارات بطلا يثور الشك حول إمكانية ورود الإعتماد الإ)1(
إلا أن المفهوم القانوني للعقار يتجاوز العقارات بطبيعتها ، إلى العقارات . وغيرها من المنشئات الثابتة والغراس 

 ، بالتخصيص ، وهي المنقولات التي يضعها صاحبها في عقار يملكه ، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله
ويشترط إذن لكي نكون بصدد عقار بالتخصيص توافر شرطين رئيسيين هو اتحاد المالك أي ثبوت ملكية 
شخص واحد لكل من العقار والمنقول ، والثاني هو تخصيص المنقول لخدمة العقار واستغلاله وإن لم يكن 

 .يا لخدمة العقار واستغلالهالتخصيص دائما أو ضرور
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   ة مهنية الأصول الثابت-ب

،أن العقار يكون "ستعمال المهنيأصول غير منقولة ذات الإ"  عبارة بالإضافة يدل مدلول

  .، فما هو معيار تحديد ما هو مهني وما هو غير ذلك ؟متهانية امخصصا لأغراض 

التي تساعد كل الأشياء : " يعرف بعض الفقهاء الأشياء ذات الإستعمال المهني بأنها 

من مردودية المؤسسة ، بحيث تكمن هذه الأخيرة في دفع بدلات بطريقة مباشرة في الرفع 

  .56ص } 11{مردودهاالإيجار وربما شرائها من عائداتها و 

 وبحسب هذا التعريف ، فإن مهنية الشيء مرتبطة بتوظيفه لخدمة نشاط مهني معين ،  

  .مما يؤدي إلى استبعاد الإستعمال الشخصي أو العائلي لهذا الشيء أي العقارات 

  

  الإعتماد الإيجاري المتعلق بالمحل التجاري أو بمؤسسة حرفية.3.2.2.1

-01 -06 لقد أخذ المشرع الجزائري هذا الصنف من القانون الفرنسي المؤرخ في   

  ، وجاء تعريف عقد الإعتماد الإيجاري المتعلق بالمحلات التجارية أو بالمؤسسات الحرفية1988

  .)1( 09-96 في المادة التاسعة من أمر

يجاري  الإعتمادالإ بين ختلافللإسبق قوله ،هناك أوجه أخرى  ما بالإضافة إلى 

بصفة ختلافات لأصول غير المنقولة ،وتقع هذه الإ الإيجاري لعتمادو الإللأصول المنقولة 

الإيجاري للأصول غير المنقولة  عتمادالإتكون درجة التعقيد في :أساسية على ثلاثة مستويات 

  . في النوع الأخر أكبر منها 

حيث ينبغي إيجاد الأرض التي تقوم عليها المباني مع كل ما يرافق ذلك من تعقيدات 

إجرائية ،ثم القيام في مرحلة ثانية بتشييد هذه المباني مع كل ما يرافق ذلك من تعقيدات إجرائية 

المهنية الخاصة وتعقيدات تتعلق بملائمة هذه العقارات للأنشطة  ووقت طويل لإنجاز المشروع ،

بالمؤسسة المستأجرة ،بينما تكون التعقيدات المرتبطة بالإعتماد الإيجاري للأصول المنقولة أخف 

يتطلب الأمر تدبير أين    ،من ذلك بكثير  في حالة الإعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة

  الأمر الذي يدفع  ، ولة في حالة الأصول المنق  طائلة تفوق بكثير الإحتياجات إلى الأموال أموال

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

يعتبر عقد الإعتماد الإيجاري المتعلق بمحل تجاري أو مؤسسة حرفية سندا يمنح من خلاله طرف يدعى ) " 1(
المؤجر على شكل تأجير ، مقابل الحصول على إيجارات ولمدة ثابتة ، لصالح طرف يدعى المستأجر محلا 

وبمبادرة منه عن " المستأجر " حرفية من مالكه مع الوعد من جانب واحد بالبيع لصالح تجاريا أو مؤسسة 
طريق دفع سعر متفق عليه يأخذ بعين الإعتبار على الأقل جزئيا ، الأقساط التي تم دفعها بموجب الإيجارات ، 

  .ة لصاحب الملكية الأولة الحرفيمع انعدام إمكانية المستأجر في إعادة تأجير المحل التجاري أو هذه المؤسس
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ومن بين هذه الصيغ المتاحة اشتراك المستفيد في  العملية ، لإتمام  ملائمة  إلى البحث عن صيغ
  . بمساهمته في تقديم الأرض لتشييد المباني أو تقديم جزء من رأس المال تنفيذ العملية سواء

  

بالعقارات بينما  ق الأمرانجاز البناء وتنفيذه وكرائه يخضع إلى أنظمة خاصة عندما يتعل

يخضع الحصول على الأصول المنقولة إلى قواعد القانون التجاري وهذا ما يجعل التفرقة بين 

  .النوعين ضرورية 

  

  الإعتماد الإيجاري حسب محل إقامة المتعاقدين.3.2.1

باستعمال معيار الإقامة تجدر الإشارة إلى عبارتي المقيم وغير المقيم المحددتين في 

  .الجزائريالقانون التنظيم المعمول بهما في شريع والت

  :ذا المطلب إلى فرعينلذلك سنقوم بتقسيم ه

  .الإعتماد الإيجاري الوطني.1.3.2.1

  .الإعتماد الإيجاري الدولي. 2.3.2.1

  

  لإعتماد الإيجاري الوطنيا1.3.2.1

ان في نفس البلد  يكون الإعتماد الإيجاري وطني في حالة إبرام العقد بين متعاقدين يقيم

،في حالة قيام شركة الإعتماد الإيجاري بفتح فروع لها في الخارج قصد القيام بعمليات الإعتماد 

  )1.(الإيجاري الوطني التي أقيمت فيها 

  

  الإعتماد الإيجاري الدولي . 2.3.2.1

حيث يلجأ أصحاب الصناعات . دولي  الإيجاري غالبا ما يكون ذا طابععتمادالإإن عقد 

 الإيجاري الأجنبية القادمة من الدول المتقدمة عتمادالإ شركات إلىالمؤسسات في الدول النامية و

ون ين يملككما تدعو الموردين الأجانب الذ رؤوس الأموال الضرورية لتجهيزها،والتي تملك

  .)2(المعدات والأدوات الملائمة لنشاطهم 

    ـــــــــــــــــــــــ

جزائر في مفهوم هذا الأمر،كل شخص طبيعي أو معنوي يكون المركز الرئيسي لنشاطاته يعتبر مقيما في ال) "1(
   .125المادة } 4{" دية في الجزائرالاقتصا

يعتبر غير مقيم في الجزائر في مفهوم هذا الأمر ، كل شخص طبيعي أو معنوي يكون المركز الرئيسي ) "2(
   .125المادة } 4{"لنشاطاته الإقتصادية خارج الجزائر
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دات الإنتاجية تم بموجبه التعاقد على المعهو الإيجار الذي ي يجاري الدوليالإعتماد الإ و

ص } 15{لاستخدامها وتشغيلها في دولة أخرى ثم يتم تصدير هذه المعدات  في إحدى الدول

116.  

ولتدويل عقد الإعتماد الإيجاري ،وجب التركيز على موطن أو محل إقامة الأطراف 

  :   امتهم على أقاليم مختلفة كمايلي،ويستلزم إق

. إقامة كل من المؤجر والمورد في بلد واحد والمستأجر في بلد أخر -  

. إقامة كل من الأطراف المتعاقد ة في بلد مختلف -  

 أن يكون المورد مقيما في دولة ما ،بينما المؤجر والمستأجر يقيمان في دولة واحدة تختلف -

.21ص } 2{عن دولة المورد  

    

ويواجه الإعتماد الإيجاري كثيرا من الصعوبات أهمها هو اختلاف أسعار الصرف بين   

الإقتصادية والقانونية والدينية بين بلاد  العملات المختلفة واختلاف القوانين والظروف السياسية و

ولي  بدأ تعاظم الإعتماد الإيجاري الدومنذ تطبيق نظام العولمة ونظام الجات...العالم المختلفة

يجاري وخاصة عمليات وحاجة المجتمع الدولي في إطار قانوني مناسب لعمليات الإعتماد الإ

الإجارة الدولية العابرة للحدود ، وأصبحت الحاجة ملحة إلى ضرورة وجود أحكام موحدة دوليا 

  . عقود إيجار سفن الحاويات بصفة خاصة ربشأن الإعتماد الإيجاري وخاصة بعد انتشا

  

رة الثالثة والخمسين لمجلس إدارة المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص عام وفي الدو  

1975   unidroit أعطيت الأولوية الأولى لموضوع الإعتماد الإيجاري وأعد مشروع القواعد

ومن نظم قانونية مختلفة كالنظم القائمة الموحدة خبراء جاءوا من عالمي القانون والأعمال المالية 

وهنغاريا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة وغيرها ومع ذلك ، فقد في البرازيل 

اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون "  عاما حتى اعتمدت في آخر الأمر 13استنفذ الأمر 

 ، ودخلت حيز 1988ماي في أوتاوا بكندا في "  الخاص بشأن الإعتماد الإيجاري للمعدات 

 ،وقد حررت هذه الإتفاقية من نسخة أصلية واحدة باعتماد 1995عام التطبيق في أول ماي 

 .116ص } 15{اللغتين الإنجليزية والفرنسية على حد سواء

  

وأهم ما يفرق بين الإتفاقية الدولية والقانون الجزائري هو أن نطاق تطبيق الإتفاقية 

عني أساسا كمعاهدة دولية ذلك أنها ت) المعدات (يتحدد حصريا بالإعتماد الإيجاري للمنقولات 
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 اخاصة بعمليات تمويل وتصدير واستيراد المعدات الإنتاجية، وهو ما يرتبط بنقل التكنولوجي

 المتعلق بالإعتماد الإيجاري فهو يشمل المنقولات 09-96أما الأمر .كسلعة عبر الدول 

  )1.(والعقارات 

  

لي ، الفصل الأول والذي يحدد ومن أهم فصول الإتفاقية الدولية للإعتماد الإيجاري الدو

يتم بينهم عقدان ، عقد أول المؤجر والمستأجر والمورد،: الإعتماد الإيجاري بثلاثة أطراف وهم 

  .بين المؤجر والمورد وعقد ثان بين المؤجر والمستأجر 

تعد : أما الفصل الثاني فقد جاء لتحديد حقوق وواجبات الأفراد وذلك في النقاط التالية 

مؤجر في المعدات سارية المفعول ضد إعلان إفلاس المستأجر والدائنين بما في ذلك حقوق ال

ومن أجل . الدائنون الذين قد سبق لهم الحصول على حقوقهم في التنفيذ أو الدخول في التفليسة 

 تحقيق هذا الغرض فإن إشهار الإفلاس يجب أن يتضمن تعيين مصفين لإدارة أملاك المستأجر

  )2(.ئنينائدة على مجموع الدابما يعود بالف

  

 عتمادالإ ببعض أنواع عقد اكتفىسبق قوله ،أن المشرع الجزائري  نلاحظ من خلال ما

  :ا دون أن ينص على الأنواع الأخرى وهيالإيجاري المعروفة عالمي

       

   لبدليا لإيجاريا عتماد الإعقد - 

صل المؤجر وذلك من خلال  أصل جديد بالأاستبدالإذ يخول فيه العقد المستفيد طلب 

 مدة الإيجار انقضاء انتظاريكون مرغما على  أن المستفيد لا خلال ذلك ويبين منمدة الإيجار ،

  .لطلب استبدال الأصل وإنما يحق له ذلك خلال مدة الإيجار لطلب استبدال الأصل 

  

   في ناتج بيع الأصلشتراكالإ مع لإيجارياعقد الإعتماد - 

 على السيارات ،وهي ظاهرة مقصورة لإيجاريا عتمادللإخاصة ترد هذه الصورة ال

 على الولايات المتحدة الأمريكية ،وغالبا ما ترد هذه الصورة على السيارات الخاصة أي تلك

  

  ــــــــــــــــــــــــ

  اري ، م بعد إلى هذه الإتفاقية ، نظرا لحداثة القوانين التي تنظم الإعتماد الإيجضإلا أن الجزائر لم تن )1(
  .الإضافة إلى الفراغات القانونية ب 
  .قية باللغة العربية ضمن ملاحق هذه المذكرةللمزيد من التوضيحات النص الكامل للإتفا: أنظر ) 2(
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 في ناتج بيعها ،ويسمح شتراكالإخاصة للأفراد ،وتأجير السيارات مع المخصصة للأغراض 

  اشتراك المستفيد امه وإذا باع المؤجر سيارة للمستفيد بفسخ العقد بعد مضي سنة من تاريخ إبر

  .15ص} 3{الاتفاقاتج بنسبة يحددها ن الفي

  

  لرفعياالتأجير متعدد الأطراف أو الإيجاري عتمادالإعقد -

   بالأصول التي تتميز بارتفاع قيمتها ،وعلى عكس الأنواعلرفعيا يرتبط التأجير

 المؤجر و المستأجر ،ليس طرفين   أطراف و ة ثلاث لرفعيافإن للتأجير  من التأجير ، الأخرى 

 فإنه يمول جزئيا من حقوقالأصل المقرض ويختلف هذا النوع من حيث أن المؤجر عند شراء 

الملكية والباقي من أموال مقترضيه ،وعادة ما يوضع الأصل كرهن لقيمة القرض ولمزيد من 

  .الضمان يوقع كل من المؤجر والمستأجر على عقد القرض 

  

   يجاري التشغيلي أو التأجير الخدمي الإعتمادالإعقد  -

يمثل هذا النوع من التأجير مصدر تمويل للمستأجر إذ يزوده بالأصل المطلوب دون 

  .حاجة إلى شرائه ،كما يؤمن له خدمة الصيانة 

  

   يجاري اللاحق أو البيع وإعادة التأجيرلإ اعتمادالإعقد - 

 تقوم المنشأة تفاق الإبمقتضى خر ،وآن منشأة وطرف وإعادة التأجير هو اتفاق بي البيع

مرة أخرى  خر على أن يقوم هذا الطرف بإعادة تأجير الأصلإلى الطرف الآببيع أصل تملكه 

 هو حصول المنشأة على قيمة الأصل تفاقالإللمنشأة ،وكما يبدو واضحا،فإن حصيلة ذلك 

  .553ص} 13{خر آلاستثماره في مجال 

  

 لهالم يتطرق إلى هذه الأنواع ك سب اعتقادي هو أن المشرع الجزائرييمكن قوله ح  ما

تمر بمرحلة تجريبية   حاليايبدايتها وهيجاري لا تزال في  الإعتمادويرجع هذا إلى أن عملية الإ

ري مطابق للواقع ظ في نفوعندما يتم تكوين وعي قانوني كافي انتظار نتائج إيجابية 

  . التطرق إلى الأنواع الأخرى مستقبلاالإقتصادي العملي ،ربما سيتم
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  القانونيةتكييف عقد الإعتماد الإيجاري وتمييزه عن غيره من التصرفات  .3.1

ت مختلفة لعقد الإعتماد الإيجاري ، ومن خلال هذه اساق الفقه والتشريع تعريف          

 نية الخاصة لكثير من العقودالتعاريف نجد أن هذا العقد يجمع بين طياته كثيرا من القواعد القانو

يف هذا العقد ، وإدراجه تحت واحدة من هذه الطوائف ، بيد أن يالمسماة ، لذلك حاول الفقه تك

لذلك .  التي قد تتشابه معه يةن القواعد القانونتداخل العلاقات التعاقدية جعلته يتميز عن غيره م

   :ستكون دراستنا في هذا المبحث من خلال مطلبين 

   الطبيعة القانونية لعقد الإعتماد الإيجاري .1.3.1 

   تمييز العقد عن غيره من التصرفات القانونية . 2.3.1 

  

   لعقد الإعتماد الإيجاريالقانونيةالطبيعة . 1.3.1

 إذ أن من الإيجاري ، على غاية من الأهمية ،         معرفة الطبيعة القانونية لعقد الإعتماد 

انوني قلتزامات طرفي العقد ، فمن خلالها يمكن وضع العقد قي إطاره الشأنها أن تحدد حقوق وا

  . الصحيح 

خلص إليه الفقه من تحليل لهذه الروابط           ولتحديد طبيعة هذا العقد تكون من خلال ما

  :ية له ، وهذه الروابط يمكن إجمالها على النحو التالي تعاقدية المشكلة للعناصر القانونال

  ل بالإيجار بين المؤجر والمستأجر في مرحلة تكوين العقد وعد متباد -

 .عقد إيجار  -

 .وكالة لشراء الأموال المؤجرة من البائع  -               

  .عقد بيع عند إعلان المستأجر عن رغبته في الشراء عند نهاية فترة الإيجار  -               

  

  عقد الإعتماد الإيجاري وعد بالإيجار .1.1.3.1

 أو الأدوات محل العقد ، الآلاتناصر عقد الإعتماد الإيجاري أن يضع المؤجر ع      من أهم 

تحت يد المستأجر على سبيل الإيجار ، ويعد عقد الإعتماد الإيجاري عند توقيعه وعدا ملزما 

  ملزما للجانبين متى وعد شخصبالإيجارللجانين ، بإيجار الأشياء المراد شرائها ، ويعد الوعد 

وعده  وخر بأن يؤجره عينا معينة ، إذا طلب منه ذلك خلال مدة محدودة وقبل هذا الوعد ،آ

  .أيضا أن يستأجر هو منه تلك العين ، إذا قبل تأجيرها له خلال مدة معينة 
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    عقد إيجار .2.1.3.1

 في د الإيجاري الإعتما عقدنالناشئة علاقة القانونية الرئيسية  يجري العمل على إفراغ الع      

تم الإيجار بين المؤجر وهو حيث ي،،فالعقد المسمى بين الطرفين هو عقد إيجارقالب الإيجار

تقوم بتمويل هذا العقد بشراء عتاد التجهيز غالبا،بنك أومؤسسسة ماليةأو شركة إعتماد إيجاري 

ا حاول أصحاب بقصد تأجيرها إلى الأفراد والشركات التي تمثل الطرف الثاني في العقد ومن هن

وذلك لاحتواء كلا العقدين   تقريب عقد الإعتماد الإيجاري من عقد الإيجار العاديالنظريةهذه 

  .116ص} 16{للأركان نفسها 

  

ومن هنا كان لابد لنا من البحث عما يتضمنه العقدان من خصائص مشتركة ، ويمكن إيجازها 

  :على النحو التالي 

وتمكين  ية وأركان العقدين من حيث الرضا ، والمحل والسبب بين ماه تقارب هناك– أ        

  . خلال مدة تحدد بالإتفاق لقاء أجرة محددةصلالمؤجر للمستأجر من الإنتفاع بالأ

كما يتشابه العقدان من حيث الإلتزامات التي يتضمنها كلا العقدين ، فالمؤجر يلتزم  –   ب    

 محل صليمكن المستأجر من الإنتفاع بالأوفقا للقواعد العامة في عقد الإيجار بأن 

  .483المادة }17{العقد

 للمؤجر بحالة صالحة صل يلتزم المؤجر في عقد الإيجار العادي بأن يسلم الأ–  ج      

  .476المادة } 17 {للإنتفاع به

معد لها على ل واستعماله في الأغراض والأهداف ا الأصل علىالمحافظة يقع عبء –  د       

  الأصل المؤجرجر ، وعليه في ذلك أن يبذل عناية الرجل المعتاد في الحفاظ علىالمستأ

  .495-494المادة }17{

تقضي بأن المستأجر ملزم بدفع بدلات   وكذلك فإن الأحكام العامة لعقد الإيجار–  ه       

   .498دة الما} 17{اف تحديد مقداره ومواعيد الأجرة ويترك للأطرصلالإيجار لقاء الإنتفاع بالأ

 يلتزم المستأجر وفقا للقواعد العامة المقررة في القانون المدني برد العين المؤجرة –و        

  .503المادة } 17{عند انقضاء مدة الإيجار إلى المؤجر وبالحالة التي تسلمها 

       

 يكفي من الإعتماد الإيجاري لا عقدي الإيجار و ذكرناه حول أوجه الشبه بين لكن ما           

الإعتماد الإيجاري الناحية القانونية لتكييف العقد على أساس أنه عقد إيجار ، وذلك لتميز عقد 

  : بالسمات التالية 



 51 

إنجاز هذا العقد إن عقد الإعتماد الإيجاري يقوم على علاقة ثلاثية ، حيث يتطلب :        أولا 

  .المستفيد والبائع والمؤجر : تدخل ثلاثة أشخاص 

إذا كان كلا العقدين يتشابهان من حيث وجوب دفع الأجرة ، وتحديدها  ويترك : ثانيا        

في ذلك تتقيد بموجب عقد لأمرهما أمر تحديد مقدارها ، ومواعيدها ، إلا أن إرادة الأطراف 

الإعتماد الإيجاري نظرا للطبيعة الخاصة لهذه الأقساط حيث أن تسديد قيمة الإعتماد الإيجاري لا 

تحقق إلا من خلال أقساط دورية ، هذه الأخيرة  تختلف عن الأجرة العادية لأنه يراعى عند ي

 ، والمدة التي تعمل فيها ، والعوائد التي يتوقع الآلةثمن : تحديد الأقساط عدة عوامل من أهمها 

   .استغلالهاتحقيقها من 

بدأ الأساسي ، ترك حرية يختلف العقدان من خلال مدة العقد وإن كان الم: ثالثا         

الأطراف لتحديد مدة العقد ، إلا أنه بموجب عقد الإعتماد الإيجاري لا بد أن تكون متناسبة مع 

  .العمر الإفتراضي لمحل العقد 

ختلاف واضحا بين العقدين في الخيارات التي يمنحها عقد الإعتماد ويبدو الإ: رابعا       

   .لعقد الإيجاري للمستأجر في نهاية مدة ا

       

من خلال هذه الإختلافات يتبين أن فكرة الإعتماد الإيجاري تفقد إلى حد كبير فحواها          

قتصادي محدد استغلاله لهذه التجهيزات لتحقيق غرض االتقليدي ، فالمستأجر يعتمد على مجرد 

ف عقد الإعتماد ك الأموال ، لذا لا يمكن تكييلى عائد محدد لا يرتبط بفكرة تملهو الحصول ع

  .الإيجاري بعقد إيجار

لذلك ذهب الفقه إلى القول بأن عقد الإعتماد الإيجاري هو عقد وكالة بالشراء ، وهذا ما       

  .سنتناوله بالبحث في الفرع الثالث

  

  الإعتماد الإيجاري عقد وكالة  .3.1.3.1 

ر للقيام بعمل شيء لحساب الإنابة هو عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا أخ الوكالة، أو        

ناصر الأساسية في عقد الإعتماد   تعتبر الوكالة من الع.571المادة}17{الموكل وباسمه 

الأموال التي يرغب في استئجارها ويحدد  من يختار في العادة المستفيديجاري ، إذ أن الإ

بهذه الأموال وفقا مواصفاتها الفنية وكما أنه يختار بنفسه البائع الذي يكون بمقدوره تزويده 

يع كافة ، للمواصفات الفنية المطلوبة ، ويتفاوض مع هذا الأخير على ثمن الأموال وشروط الب
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رير ذلك يستند إلى الوكالة ، بمعنى أن المؤجر يوكل المستأجر في وكأنه هو المشتري ، وتب

  .اختيار الأموال محل العقد وشرائها 

       

الة بالشراء والتفاوض على لإعتماد الإيجاري يتضمن وكونتوصل مما سبق إلى أن عقد ا  

السعر، إلا أنه مع ذلك يصعب تكييف عقد الإعتماد الإيجاري على أنه عقد وكالة ، وذلك 

  : للأسباب التالية 

ثارها إلى ذمة الموكل آ القواعد العامة في عقد الوكالة ، تقضي أن تصرفات الوكيل تنصرف –أ 

وبالطبع فإن هذا لا يستقيم مع أحكام عقد . نتائج موكله وتصرفاته  الأخير كل  هذاويتحمل

 ، للأصوللا يتحمل سوء اختيار المستأجر  ، حيث أن المؤجر في هذا العقدالإعتماد الإيجاري 

 ، أو الآلاتومن ثم فإنه لا يجوز لهذا الأخير أن يحمل المؤجر عدم ملائمة الأجهزة ، أو 

يجاري هو من ذلك تماما فإن وجود الوكالة في عقد الإعتماد الإالمعدات لنشاطه وعلى العكس 

نية التي تقع على عاتقه بصفته مؤجرا ،  من العديد من الإلتزامات القانوالذي يبرر إعفاء المؤجر

  .122ص} 16{كالإلتزام بضمان العيوب الخفية 

  

نون المدني الجزائري  من القا575 كما تقضي القواعد العامة في الوكالة وفقا لنص المادة –ب 

  ."…الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز الحدود المرسومة " بأنه 

ذ الوكالة في الحدود المرسومة لها يتعلق بمصلحة الموكل ، وفي حالة التجاوز ، يحيث أن تنف

 ف في عقد الإعتماد الإيجاري ،بيد أن الأمر مختل. يجب أن يكون فيما هو أكثر نفعا للموكل 

، عندما يقوم بتنفيذ وكالته ، ويختار الأموال محل العقد ، ويقوم بشرائها  ) المستفيد(فالوكيل  

، وفي الوقت ذاته ، فإنه يفعله ) المؤجر (فإنه يفعل ذلك لحساب الأصيل  واستلامها من البائع

ثار آ ظممعلنفسه ، باعتباره سوف يكون مستأجرا، ومنتفعا بهذه الأموال ، وأكثر من هذا فإن 

 العقد تبقى في حيازته لغرض من الناحية العملية ، فالأموال محلالوكالة ستنصرف إليه 

ولذا فالوكالة مقررة هنا لمصلحة . قد الإعتماد الإيجاري  الإنتفاع بها بموجب عاستعمالها و

  .خر الطرفين ، ولا يجوز أن يلغيها دون موافقة الطرف الآ

  

  عقد بيعاري عقد الإعتماد الإيج .4.1.3.1

عقد يلتزم بمقتضاه ، " من القانون المدني الجزائري عقد البيع بأنه 351عرفت المادة        

وهذا التعريف يشير " خر في مقابل ثمن نقديآالبائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا 
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ري مقابل التزام  المبيع إلى المشتةملكيثار البيع وهو التزام البائع بنقل آإلى أهم أثر من 

  .المشتري بدفع عوض للبائع 

لمستأجر عن رغبته في شراء المال وعقد الإعتماد الإيجاري ينقلب بيعا بعد أن يعلن ا        

ثاره عن الأحكام العامة آوعندها لا يخرج هذا العقد في خصائصه و. ند انتهاء فترة الإيجار ع

عد العامة  مع بعض الإختلاف من حيث تقدير التي تحكم عقد البيع المنصوص عليها في القوا

أجر خلال فترة مجموع الأقساط التي دفعها المسته الثمن  إذ أنه يأخذ بعين الإعتبار عند تحديد

  . الإيجار 

         

 ذلك أنه ،بأنه عقد بيعإلا أن ما يمكن قوله أنه لا يمكن تكييف عقد الإعتماد الإيجاري        

أو   لا يشمل الخيارات الأخرى المقررة للمستأجر وهي رد الأصول المؤجرةبتكييفه عقد بيع فإنه

  .ند انتهاء مدة الإيجار عادة الأصول المؤجرة إلى المؤجر عإ

          

وإزاء قصور النظريات السابقة حول تكييف عقد الإعتماد الإيجاري فإنه يمكن لنا القول إن       

مه المشرع الجزائري بتشريع ظة خاصة وقد نبذاته ذو طبيع عقد قائم عقد الإعتماد الإيجاري هو

ثاره ، وتمييزه عن غيره من آ بينت خصوصية أحكامه من حيث انعقاده وذيخاص ، وال

  .المشابهة المراكز القانونية

  

  تمييز العقد عن غيره من التصرفات القانونية .2.3.1

هم من مسطرتي التأجير العادي ل استهذا العقد بتفاعل عدة عناصر قانونية ،إذايتميز        

 يستجيب مما يجعلهمعا، لبيع ،وهو يجمع بين مزاياهما با والإيجار المقترن بوعدلإيجارياوالبيع 

 ،لما يتمتع به من مرونة قتصاديةالإفي مختلف القطاعات لحاجيات التجهيز بالدرجة الأولى 

،فهو عقد إيجار في جة ضئيلة جدا رغم أنه يستخدم في المجال العقاري ولكن بدر وفعالية ،

بدايته وقد يكون بيعا في نهايته ،لأن البيع قد يكون محتما ويتوقف على إرادتين ،إرادة المؤجر 

وتحديد .وإرادة هذا الأخير في استخدام حقه في الخيار   خيار الشراء ،لمستفيدالذي يعطي ا

ر إلى تعدد التصرفات القانونية التي ض بالن مسألة شائكةلإيجاريا عتمادالإالطبيعة القانونية لعقد 

والإيجار المقترن   من جهة ،لإيجارياالبيع  واختلاطه مع بعض أنواع العقود ، يتكون منها ،

لذلك   وتشابه كل منهم ،اختلافهذا ما يجعلنا نبحث في أوجه  بوعد بالبيع من جهة أخرى ،

  :مايلي نتطرق في
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  .ور التعاقدية المقاربة له  والصلإيجاريا عتمادالإ .1.2.3.1 

  الإختلاف و أوجه التشابه .2.2.3.1 

  

  اري والصور التعاقدية المشابهة له الإيجعتمادالإ.1.2.3.1

 الإيجاري،البيع عتمادالإ إعطاء تعاريف موجزة لكل من عقد عهذا الفرنتناول في           

  . والإيجار المقترن بوعد بالبيع لإيجاريا

  

  قد الإعتماد الإيجاريتعريف ع: أولا 

بأنه عقد يلتزم فيه أحد الأشخاص بتمويل الحصول  لإيجاريا عتمادالإيمكن تعريف عقد         

 ،يحتفظ فيه الممول بملكية المال ضمانا لاستفاء اقتصاديعلى منقول لازما لحاجات مشروع 

  .حقوقه قبل المستفيد 

في المادة الأولى في الفقرة الثالثة من الأمر وقد جاء تعريفه على أساس أنه عقد إيجار         

 للمنقولات في أن صاحب المشروع يكون في حاجة لإيجاري اعتمادالإ وتتمثل صورة 96-09

التمويلي طالبا تمويله للحصول على المال إلى استغلال منقول في مشروعه فيتوجه إلى المؤجر 

 بتأجيره إلى صاحب المشروع ويقومه فيقوم المؤجر التمويلي بتمويلي شرائه ويحتفظ بملكيت

المستفيد ،ويلتزم المستفيد بالوفاء بأجرة دورية طوال مدة التأجير على أن يكون له الخيار عند 

  .نهاية هذه المدة بين تملك المال وإعادة استئجاره أو رده إلى المؤجر التمويلي 

        

  عمليةإذ تتمثل ، يا في المقام الأولاري طابعا ماليج الإعتمادللإ أن  ويتضح من ذلك       

يجاري في تمويل حصول المستفيد على المنقول الذي يريد استغلاله في مشروعه  الإعتمادالإ

  ،إلا أنه من الوجهة القانونية يضاف إلى عنصر التمويل عنصرا استعمال المال وقتصاديالإ

  . بملكيته على سبيل الضمان حتفاظالإ

  

 تكون ملكية المال تفاقالإستفيد بأداء ما يشغل ذمته من أجرة طوال مدة وإذا قام الم       

 إلا أن انتقال ،نفذت دورها الضماني ،لذلك يستطيع المستفيد تملك هذا المال تالممول قد اس

  .إهمالها و أ التملك مكنة مقررة للمستفيد يستطيع إعمالهااالقانون، وإنمالملكية لا يتم بقوة 
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  جاري    المشابهة لعقد الإعتماد الإيالعقود: ثانيا

                              

  البيع الإيجاري  -أ 

يعمد البائع إلى إفراغ العلاقة التعاقدية التي تربطه بالمشتري في صورة عقد إيجار لمدة        

رة مقابل  على أنه إذا أوفى المستأجر بالأجرة كاملة يمكن تملك العين المؤجتفاقالإمحددة ،ويتم 

 عند تحديد ثمن العين ما تم الوفاء عتبارالإولا شيء يمنع الأطراف من الأخذ في .الوفاء بثمنها 

  .)1(،وهذا ما يسمى في الفقه بالبيع الإيجاري به من أجرة من قبل المستأجر 

      

حاجة إلى  وفي نهاية مدة الإيجار تنتقل ملكية الشيء إلى المستأجر بقوة القانون ،أي دون       

  .إعلان إرادي من جانب المستأجر بالتملك 

 يعد أي تصرف نللأجرة، أ إيجارا طوال مدة وفاء المستأجر العقد ويترتب على اعتبار

 من 376بة المنصوص عليها في المادةمن جانبه في العين المؤجرة تبديدا لها يعرضه للعقو

  .)2( الجزائريقانون العقوبات 

لوجهة المدنية يستطيع البائع استرداد المبيع من تفليسة المشتري يضاف إلى ذلك أنه من ا

،ولقد دأب القضاء على السماح للمؤجر باسترداد العين المؤجرة " المؤجر "لأنه يتمتع بوصف 

لكن في الحقيقة فإن عقد الإيجار ساتر للبيع بالتقسيط مع احتفاظ البائع . من تفليسة المستأجر 

} 19{ الضمان ويكون باستطاعته استرداد المبيع من تفليسة المشتري بملكية المبيع على سبيل

  .ومع كل هذا يكيف البيع الإيجاري على أنه بيع دائما فيعامل المؤجر معاملة البائع.178ص 

  

  الإيجار المقترن بوعد بالبيع  -ب 

ر د لا يتحدث المتعاقدان عن بيع أصلا في عقد الإيجار ،فيصدر العقد على أنه إيجا ق

محض ولكنه مقترن بوعد بالبيع من المؤجر إذا أبدى المستأجر رغبته في الشراء خلال مدة 

  .الإيجار 

:ي هذه الحالة التمييز بين فرضين ونرى ف  

 

  ـــــــــــــــــــــــــــ

وهو ما يسميه عبد الرزاق السنهوري الإيجار الساتر  . 61ص} 18{حول تعريف البيع الإيجاري ، أنظر)1(
  .178ص}19{بيع لل
376المادة } 20{الإيجار من عقود الأمانة المنصوص عليها صراحة في ) 2(  
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.البدايةأن يريد المتعاقدان بيعا بالتقسيط منذ  :الأولالفرض    

  .180ص} 19{أن يعقد المتعاقدان إيجارا جديا يقترن به وعد بالبيع :الثانيالفرض  

 

  جاري والعقود الأخرى مقارنة بين عقد الإعتماد الإي .2.2.3.1

  فإنه يتشابه      إن عقد الإعتماد الإيجاري بقدر ما يختلف مع بعض  العقود في نقاط معينة 

  .معها في نقاط أخرى

  

  أوجه الإختلاف: أولا 

  :    يختلف الإعتماد الإيجاري عن العقود الأخرى في النقاط الآتية

   القانون ،وإنما يلزم صدور إعلان إرادي من قبل في الإعتماد الإيجاري لا تنتقل الملكية بقوة-أ

  ةالمستفيد بقبول تملك المال ،أما في البيع الإيجاري ،فإن الملكية تنتقل إلى المشتري بالتقسيط بقو

  .62ص} 18{سط من الثمن خر قآبمجرد قيامه بأداء ،القانون 

لمال  الحصول على ابتمويل قام مال الملكية تؤمن من حق الممول في استرداد المبلغ النقدي ،-ب

تقسيط في الحصول على ثمن ئه في حين أنها تؤمن حق البائع بالالممول عن طريق شرائه أو بنا

  .65ص } 18{المبيع 

في أحسن  العين المؤجرة بإرجاعمطالب  لإيجاريا عتمادالإفي )  المستفيد (إن المستأجر  -ج

   ،في حين أنه في البيعحال بعد انتهاء مدة الإيجار إذا لم يرغب بشرائها

 يكيف على أنه بيع لإيجاريامع العلم أن البيع  - إذا تصرف المشتري في المبيع لإيجاريا

 يستطع البائع أن لنمبددا ،وأنه إذا أفلس المشتري  قبل الوفاء بالثمن لم يعتبر -وليس إيجارا 

  . المبيع من التفليسة يسترد

 بالملكية المال على سبيل الضمان إذ يكتسب المشتري  يحتفظ البائعلإيجاريا عتمادالإ في -د

وبالتالي يكون   من الثمن إذا ما أبدى رغبته في الشراء خر قسطآملكية المبيع عند سداد 

يكون  بالبيع لاأما في الإيجار المقترن بوعد منفرد لاكتساب المستأجر للملكية أثر رجعي 

  .66ص } 18{لاكتساب المستأجر للملكية أي أثر رجعي 

  

  شابه                                                                              تأوجه ال: ثانيا

   :الآتية والإيجار المقترن بوعد بالبيع في النقاط لإيجاريا بالبيع لإيجاريا عتمادالإيختلط       

  .لضمان  البائع والمؤجر التمويلي بملكية المبيع على سبيل ااحتفاظ-أ
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، فإن هذا الأمر لا يواجه سوى الصورة الغالبة للإعتماد 09-96حسب ما جاء في الأمر -ب

  .لية للمؤجر التمويلي بين المستأجر التمويلي وبائع المنقول االإيجاري ،التي تشهد الوساطة الم

المباشر أو غير  لإيجاريا عتمادالا وهي لإيجارياإلا أنه هناك صور أخرى للإعتماد 

  )1(.لوسيطا

 يقترب من الإيجار المقترن بالوعد المنفرد -الإعتماد المباشر -في هذه الحالة الأخيرة 

بالبيع ،ذلك الوعد الذي يلزم المؤجر وحده دون المستأجر ،رغم الإختلاف الموجود بين 

 ،بينما التصرفين ،لأن الوعد بالبيع الذي يتضمنه عقد البيع غالبا ما يكون تبادليا،ملزما للجانبين

لا يكون في عقد الليزنج،إلا وعدا فرديا من جانب واحد وهو المؤجر ،لذلك فهو يكون أقرب 

  .على أنه إيجار وليس بيعا 

  

 درجة نتفاعوالإ ستعمالالإ ويعتبر دور المستأجر في هذا العقد دور مهم يؤدي إلى منح

من الناحية القانونية ،فإن أعلى من الملكية ،لأن المؤجر وإن كان يبقى مالكا للمال المؤجر 

المظاهر القانونية المرتبطة بصفته هذه تنزل إلى درجة أقل ،ولا تفيد سندات الملكية التي يتوقف 

أكثر منه فهو يتصرف كمقرض عليها إلا كضمان ،إذا امتنع المستأجر عن السداد ،ولذلك 

  .508ص } 21{مؤجرا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 يكون الإعتماد الإيجاري مباشرا إذا كان أحد أطرافه محصورين بين المؤجر والمستأجر ، دون تدخل أو )1( 
  .44ص} 16{توسط أطراف أخرى 

  

  



 58 
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  2الفصل 
  أحكام عقد الإعتماد الإيجاري

 
 
 

التكوين  ية التي يمر بها العقد بوجه عامعتماد الإيجاري بالمراحل الطبيع يمر عقد الإ 

يجاري كظاهرة مستحدثة يتميز ببعض عناصره الخاصة ذات التنفيذ والإنقضاء ،لكن الإعتماد الإ

لعقد يشهد لا محال تدخل طرف ثالث هو الأثر في تكوين العقد وتنفيذه بوجه خاص ،فتكوين ا

  .البائع أو مقاول البناء 

   

عتماد الإيجاري كذلك بتنظيم حقوق والتزامات الطرفين ،وفي الواقع فإن  ويتميز عقد الإ 

 للعقد ،مما يجعل تفاقيالإفرد بتحديد المضمون ين) شركة ،بنك ،مؤسسة مالية (يلي المؤجر التمو

د الإذعان ،وتعتبر التزامات المستأجر صارمة بالمقارنة مع التزامات العقد داخلا في طائفة عقو

  .المؤجر 

  :      مايلي   وعلى ضوء ذلك نعرض في

   تكوين عقد الإعتماد الإيجاري.1.2

  آثار غقد الإعتماد الإيجاري  .2.2

  إنقضاء عقد الإعتماد الإيجاري  . 3.2

  

  تكوين عقد الإعتماد الإيجاري  . 1.2

عتماد الإيجاري بتلاقي إيجاب وقبول لك مثل كافة العقود ،يبرم عقد الإذ مثله في 

  .يجارير الأصل ويأتي القبول من شركة الإعتماد الإ،ويتمثل الإيجاب في طلب المستفيد استئجا

 يتم تكوين عقد الإعتماد الإيجاري عن طريق تلاقي الإيجاب والقبول ،شأنه في ذلك   

إلا أنه هناك مرحلة سابقة على تلاقي الإرادتين وتتمثل في الشروط شأن العقود الرضائية كافة ،

  .الإبتدائية الواجب توفرها لإبرام عقد الإعتماد الإيجاري سنتناولها في المطلب الأول 

  

 موضع التنفيذ على تملك شركة لإيجارياعتماد الإعقد خر يتوقف وضع آومن جانب 

 من  ثقة أن الشركة لا تقبل التعاقد ما لم تكن على للأصل ،ويترتب على ذلكلإيجارياعتماد الإ
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فهو من جهة يحتوي على جوانب تعاقدية يترك تنظيمها لإرادة المتعاقدين .إمكانية تملكها الأصل 

  . موضوعة من طرف المشرع ية صارمةومن جهة أخرى يحتوي على جوانب قانون

  هذا ماسنتناوله بالإضافة إلى وجوب تحرير العقد في محرر مكتوب وجب شهره و

  :فيمايلي 

  الشروط الإبتدائية لإبرام عقد الإعتماد الإيجاري . 1.1.2 

  الشروط الإلزامية والإختيارية لإبرام عقد الإعتماد الإيجاري  .2.1.2

  الشروط الشكلية لإبرام عقد الإعتماد الإيجاري  . 3.1.2

  

   الشروط الإبتدائية لإبرام عقد الإعتماد الإيجاري . 2.11.

 أن عتماد الإيجاري مع أحد البنوك ،فمن الواجب عليهيد إبرام عقد الإ أراد المستف ماإذا

  :  والمعلومات يقدم العديد من البيانات

  المتعلقة بالمشروع المستفيد  البيانات .1.1.1.2

   المستفيدستثمار المراد تمويلهالمعلومات المتعلقة بالإ  .2.1.1.2

  

  لقة بالمشروع المستفيد البيانات المتع. 1.1.1.2

يجب على هذه المنشأة أن تقدم إلى البنك أو المؤجر التمويلي البيانات المتعلقة   :منشأة فردية- أ

بها ،ولعل أهمها صورة من السجل التجاري للمنشأة ،صورة من عقد إيجار المكان الذي تشغله 

  .المنشأة هذه المنشأة ،بيان الرهون التجارية التي عسى أن ترد على هذه 

  

عقد :إذا كان المستفيد شركة فيجب عليها أن تقدم للمؤجر التمويلي ،البيانات التالية   :شركة -ب

إنشاء الشركة ،النظام الأساسي للشركة ،السجل التجاري والسجل الصناعي للشركة ،أسماء 

المستشار أعضاء ورئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين  والمدير العام والمدير المالي ،

  .القانوني ،ونماذج وتوقيعاتهم 

  

متياز مع إرفاق ها الشركة أيا ما كان نوع هذا الإمتيازات التي تتمتع ب  بالإضافة إلى بيان الإ

البنوك التي يتعامل معها المشروع و ).القانون أو القرار المقرر له (صورة من سنده القانوني 

  .41ص } 22{مستفيدوأرقام حساباته لديها ،والنظم المالية لل
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  المعلومات المتعلقة بالإستثمار المراد تمويله . 2.1.1.2

   :معلومات خاصة بتملك الأصل المؤجر -أ 

يجب على المستفيد تعيين الأصل تعيينا نافيا للجهالة وذلك بتحديد طبيعته ونوعه 

 متجرا أو مخزنا  إذا كان مصنعا أو معملا أو مكتبا أو إنتاجه إذا كان منقولا ،أوتحديدهومصدر

  .في حالة العقارات 

ت الجوهرية التي تجريها شركات  ويعتبر خطر إعسار المستفيد المحتمل من الدراسا

  : ويتحدد المركز المالي للمستفيد عن طريق قياس معدلات عديدة .عتماد الإيجاريالإ

ؤسسة أن العميل يبقى  وهو الحد الذي تقدر عنده الم : ئتمانيمدى بلوغ المستفيد حد التشبع الإ -

قادرا على الوفاء بالتزاماته ،فإذا تجاوز العميل هذا الحد ،يفترض فيه عجزه عن مواجهة الأعباء 

  .المالية الناشئة 

 على التأكد من لإيجارياعتماد تحرص شركات الإ :معدل التدفق النقدي داخل منشأة المستفيد  -

ة ث تضمن احتكامه على نحو ثابت من السيولمعدل التدفق النقدي داخل منشأة المستفيد بحي

   .لإيجارياعتماد النقدية لمواجهة أعباء شركة الإ

  

لمتوقع  على تقدير العائد الإيجارياعتماد رص شركات الإتح : منشأة المستفيد ةحيإربامدى  -

يجاري على تقدير العائد المتوقع حيث تحرص شركات الإعتماد الإمن تشغيل الأصل المؤجر ،

كد به من تغطية العائد لأعباء تشغيل المال المؤجر داخل مشروع المستفيد على نحو تتأمن 

  .يجاري الإعتماد الإ

  

عتماد وصاف المال المؤجر ،فإن شركات الإ إلا أنه ما يمكن قوله فيما يتعلق بأ

ت ذات  البالغ أو تمويل المعدايالتكنولوج لا تميل نحو قبول تمويل معدات ذات التعقيد لإيجاريا

يجاري يمثل ضمانة يعة ،وعليه فلا يصح القول بأن الإعتماد الإ السرقتصادي الإضمحلالالإ

ا الخطر عامل من عوامل انتشار قتصادي للمعدات أوبأن هذ الإضمحلالالإجوهرية ضد خطر 

عتماد تصديق على ما يدعيه البعض بأن الإ ،ولا يمكن من باب أولى اللإيجارياعتماد الإ

بل أنه على عكس ذلك لا يساعد  تأثيره المباشر على دفع معدلات التطور التقني ، لإيجاريا

  .240ص} 3{المشروعات على ملاحقة هذا التطور التقني 
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  لإبرام عقد الإعتماد الإيجاري الإختيارية الشروط الإلزامية و .2.1.2

ذا الأخير يمتاز  المنظم للإعتماد الإيجاري ، تبين لنا بأن ه09-96عند دراستنا للأمر 

بصبغة مزدوجة ، فهو يحتوي من جهة على جوانب قانونية صارمة منظمة من طرف المشرع 

، وهذا ما يترك تنظيمها لإرادة الأطراف ، ومن جهة أخرى يحتوي عل جوانب تعاقدية 

  :سنتناوله في الفرعين الآتيين 

  الشروط الإلزامية لإبرام عقد الإعتماد الإيجاري .1.2.1.2

  الشروط الإختيارية لإبرام عقد الإعتماد الإيجاري  .2.2.1.2

  

  الشروط الإلزامية لإبرام عقد الإعتماد الإيجاري  .1.2.1.2

 يقصد بالشروط الإلزامية ، تلك الشروط التي لا يتوقف وجودها على إرادة الأطراف 

جوانب عقد المتعاقدة ، بل هي شروط يفرضها القانون من خلال تدخل المشرع لتنظيم بعض 

 ، وهذا ما يعبر عنه في القانون بالطابع التنظيمي الإعتباراتالإعتماد الإيجاري ، مراعاة لبعض 

  : من الأمر المذكور أعلاه وتتمثل في 16 إلى 11وقد تم تنظيم هذه الشروط بمقتضى المواد من 

  

  :  مدة الإيجار وعدم قابلية إلغاء العقد-1

ر القابلة للإلغاء ، ويتم تحديدها باتفاق مشترك بين وهي المدة الموافقة للفترة غي

عمر الإقتصادي للأصل المؤجر أو الالأطراف المتعاقدة ويمكن أن توافق هذه المدة المتوقعة 

استنادا إلى قواعد الاستهلاك المحاسبية أو الجبائية المحددة عن طريق التشريع ، وتعتبر مدة 

 للإلغاء أهم ميزة تميز عقد الإعتماد الإيجاري نظرا لاستحالة الإيجار الموافقة للفترة غير القابلة

 من الإنتفاع بالأصل المستفيدإلغائه من طرف الأطراف المتعاقدة خلال هذه المدة ،وبهذا يتمكن 

  .المؤجر طوال هذه المدة دون أن يخشى فسخ العقد من طرف المؤجر 

  

 تكون هذه المدة طويلة نوعا ما في ومقارنة بعقد الإعتماد الإيجاري للأصول المنقولة ،

. عقد الإعتماد الإيجاري للأصول العقارية والتي تتراوح من عشرين إلى خمس وعشرين سنة 

واستنادا إلى مبدأ الحرية التعاقدية وحماية المتعاقدين ،أقر المشرع بحق الطرف الضار من فسخ 

في التعويض ، ويتم إدراج هذا الحق كبند العقد خلال فترة الإعتماد الإيجاري غير القابلة للإلغاء 

خاص في العقد ، وفي حالة عدم النص عليه يسند الأمر إلى الجهة القضائية المختصة تطبيقا 

  .13المادة } 7{للأحكام القانونية المطبقة على الفسخ التعسفي للعقود 
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حيث ففي حالة فسخ العقد من طرف المستأجر ، يكون حق التعويض لصالح المؤجر ، ب

لا يمكن أن يكون مبلغ التعويضات المستحقة أقل من المبلغ الخاص  للإيجارات المستحقة 

المتبقية ، وهذا في حالة عدم اتفاق الأطراف على خلاف ذلك أما في حالة حدوث قوة قاهرة أو 

حالة تسوية قضائية أو إفلاس للمستأجر كشخص معنوي ، وبصفة عامة في حالة ثبوت عدم 

أجر شخصا طبيعيا كان أم معنويا على الوفاء ، يجوز للمؤجر استرداد الإيجارات قدرة المست

المستحقة غير المدفوعة والتي ستستحق في المستقبل والأصل المؤجر ، أو ممارسة امتيازه 

على أصول المستأجر القابلة للتحويل نقدا ، وعند الاقتضاء حتى على أمواله كدائن ممتاز 

 الامتيازات 09-96 من الأمر 23متياز مباشرة عملا بأحكام المادة الخاصة  ويلي هذا الا

 من القانون المدني الجزائري والمتمثلة في حقوق 991 و990المنصوص عليها في المادتين 

الامتياز الواردة على المنقول كالمصاريف القضائية والمبالغ المستحقة للخزينة العامة من 

  .جراء ضرائب ورسوم وكذا تلك الخاصة بالإ

  

 ويتم ممارسة هذا الحق في أي وقت خلال سريان مدة العقد وبعد انقضائه عن طريق 

تسجيل رهن حيازي خاص على منقولات المستأجر لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة أو تقييد 

  .رهن قانوني على كل عقار يمتلكه المستأجر على مستوى حفظ الرهون 

  

ياز من طرف المشرع للمؤجر في حالة فسخ العقد مت وترجع الحكمة من منح هذا الإ

خلال الفترة غير القابلة للإلغاء ،إلى حمايته عن طريق منحه أقصى ما يمكن من الضمانات ، 

لكن هذا لا .مركزه المالي على   وخطيرةنضرا لما ينتج عن هذه الفترة من عواقب مالية وخيمة

 فعالا، بيد أن المستأجر قد يكون غير مليء يمكن أن يعتبر في كافة الأحوال ضمانا أكيدا أو

وحتى في حالة استرجاع الأصل فلا يمكن للمؤجر حتى وإن قام بإعادة بيعه أو تأجيره لمستأجر 

  .)1(خر استرجاع المبلغ الإجمالي للأصل آ

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــ

نح للمصارف إمتيازات خاصة بهدف وبهذا يكون المشرع قد حدد أحكام قانون النقد والقرض الذي يم) 1(
  .124و 121المواد } 4{و 24 المادة }7{إسترجاع القروض التي منحتها لعملائها ، راجع
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  :  الإيجارات والقيمة المتبقية للأصل المؤجر - 2

ر عن مدة الفترة ظ ، يتضمن مبلغ الإيجارات بغض الن09-96 من الأمر 14وفقا للمادة 

  : حالة عدم وجود اتفاق مخالف العناصر التاليةغير القابلة للإلغاء في 

  ) .الأصل( الثمن الأصلي الذي اشترى به الممول محل العقد -          

  . مبلغ النفقات الذي تحمله المؤجر من أجل الحصول عليه -       

  .الهامش الربحي من العملية  -       

، التي يؤديها المؤجر للمستفيد  ويمكن أن تضاف إلى ذلك كله زيادة في مقابل الخدمة   

على أساس أنه يحرم نفسه من الربح السريع ، الذي كان من الممكن أن يحققه لو باع الشيء 

  .510ص} 21{المؤجر لشخص آخر 

 وجرى العمل على تحديد أقساط الإيجار بشكل تنازلي ، وخلال أجال تمكن المؤجر من      

  ت بحالة تمكنه إما من إعادة تأجيرها أو بيعها تلافياالحصول على أمواله المؤجرة ، وهي لازال

الإيجار هو تقدم عمر استعمال الأصل ، ويرجع سبب انخفاض أقساط . لأية خسارة قد تلحق به 

في بداية سنوات الإستعمال وتنخفض تدريجيا مع حيث أن مرودية هذا الأصل تكون عالية 

  .81ص} 9{الزمن 

  

بارة عن جزء من مبلغ الإستثمار الأصلي الباقي غير مهتلك أما القيمة المتبقية ، فهي ع  

إلى عشرة واحد بعد تسديد آخر إيجار وما يتم تحديد هذه القيمة في العقد وهي تتراوح ما بين 

القيمة المتبقية السعر الذي يدفعه المستأجر   وبعبارة أخرى تعتبر،لمائة حسب الأصل المؤجر با

المؤجر، وكلما كانت هذه القيمة ضئيلة ، كلما كان اب الأصل ر عند نهاية العقد لاكتسللمؤج

خيار الشراء من طرف المستأجر ممكنا ، وبهذا يتفادى المؤجر المشاكل الناتجة عن استرجاع 

  .311ص } 14{الأصل المؤجر وتخزينه وتحمل مخاطر بيعه 

  :  خيار الشراء - 3

الإعتماد الإيجاري ،نظرا لكونه  يعتبر خيار الشراء من أهم الشروط الإلزامية لعقد 

  .270ص } 3{المعيار المميز لهذا الأخير عن غيره من العقود 

طرف  ويمارس هذا الحق عن طريق سلوك قواعد الوعد بالبيع الأحادي الجانب من

المؤجر للمستأجر الذي يزاول حق خيار الشراء عند نهاية العقد إن كان له حق استعمال الخيار 

ص } 21{ يشترط له في الغالب ، حدا أدنى ، وهو سنة إبتداءا من تاريخ العقدفي أي وقت فإنه

510.  
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 وعمليا يجب أن يفصح المستأجر عن إرادته بالشراء قبل نهاية مدة عقد الإعتماد 

الإيجاري ويعتبر مستند الوعد بالبيع من أهم وثائق هذه العملية حيث يوضح فيه كيفية استخدام 

    .حق الخيار والتنازل 

 ويأخذ بعين الإعتبار عند تحديد سعر الشراء أقساط الإيجار السابق دفعها للمؤجر  حيث 

 بالمائة من قيمته ، 90يكون مجموع ما يكون قد قدمه المستأجر كأجرة مقابل انتفاعه ما يعادل 

قصر تطبيق هذا الخيار   الجزائرينجد أن المشرع، 09-96 من هذا الأمر11وتطبيقا للمادة 

أين يكون المؤجر قد استرجع كل ،قد الإعتماد الإيجاري المالي دون الأنواع الأخرى على ع

  .510ص } 21{نفقات رأس المال مضافا إليه هذه الأموال المستثمرة 

لمزاولته ،  ويعتبر الخيار بالشراء حق مخول قانونا للمستأجر الذي يتمتع بالحرية التامة

تم مزاولة هذا الحق عن طريق قيام المستأجر بإرسال وي. ولا يحق للمؤجر إجباره على رفعه 

خلال مدة خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المتفق  رسالة مضمنة الوصول إلى المؤجر

ويتم إثبات هذا الحق . يعلن فيها عن رغبته في شراء الأصل . عليه لممارسة الخيار بالشراء 

ة الإجراءات القانونية المتعلقة بالبيع والإشهار  كافتباعالدى الموثق بعقد ناقل للملكية مع 

  .المنصوص عليها في القوانين المعمول بها 

  

 ويعتبر تاريخ تحرير العقد الرسمي للأصل المؤجر لحظة الإتمام الفعلي للبيع ، وذلك 

 وبتنفيذ ،بغض النظر عن عدم قيام الأطراف الملتزمة بإجراءات الإشهار التي تبقى على عاتقهم

طراف لالتزاماتها التعاقدية ينتهي عقد الإعتماد الإيجاري ويحل محلها عقد بيع تنبثق عنه الأ

علاقات جديدة تربط بين المشتري والبائع ، وتزول معها العلاقة التي كانت تربط المؤجر 

  .45المادة} 7{بالمستأجر

له إما أن يعيد  اثنين ، فبخيارين  عدم مزاولته لحق الخيار بالشراءويتمتع المستأجر عند

الأصل المؤجر للمؤجر ،أو يطلب تجديد الإيجار مقابل دفع بدل الإيجار الذي يكون غالبا ما 

  .يكون أقل من البدل المحدد في الإيجار الأول 

  

  الشروط الإختيارية لإبرام عقد الإعتماد الإيجاري  . 2.2.1.2

تخضع لإرادة الأطراف ويطلق عليها أيضا الشروط الإتفاقية ، وهي عبارة عن شروط 

المتعاقدة ، ومن ثم فهي تختلف عن الشروط الإلزامية السابق ذكرها أعلاه من حيث مصدر 

حرية إدراج مثل هذه ولقد منح المشرع الجزائري لأطراف الإعتماد الإيجاري . تنظيمها 
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هما خر حسب نوع وموضوع العقد المبرم وهذا مراعاة لمصلحتالشروط والتي تختلف من عقد لآ

 .المشتركة 

من هذا  ففي عقد الإعتماد الإيجاري للأصول المنقولة ،وبالرجوع إلى القسم الثالث 

الأمر المعنون بالشروط الإختيارية الخاصة بعقد الإعتماد الإيجاري للأصول المنقولة وبالضبط 

الشروط دراج إلى المادتين السابعة والثامنة عشر منه ، نجد أنه يمكن للأطراف المتعاقدة إ

  :الإختيارية التالية 

  

 كالرهن الحيازي أو شخصية التزام المستأجر بمنح المؤجر ضمانات عينية أو-1

ويرجع سبب عدم إلزام المشرع الأطراف . الخ...كتتاب سندات لأمر االرسمي ، كفالة ، 

كة عن طريق المتعاقدة على تقديم هذه الضمانات الإتفاقية ، والتي ترك تنظيمها لإرادتهما المشتر

إدراج بند اتفاقي خاص ، إلى كون أن عقد الإعتماد الإيجاري يرتكز على ضمانة قوية وفعالة 

تغني عن تقديم كل التأمينات المعروفة في القروض الكلاسيكية ، ألا وهي حق الملكية المحتفظ 

  .خصيصا للمؤجر 

لا هذا الأخير، ويتضح لنا بأن هذا الشرط يخدم أساسا مصالح المؤجر دون المستأجر

يستطيع أن يحصل على تمويل مشروعاته من طرف المؤجر في حالة عدم قدرته على احترام 

ونعتقد أن هذا الشرط يفرغ عقد الإعتماد الإيجاري من محتواه ويغير . مقتضيات هذا الشرط 

يجعل من بعض  من الهدف المتوخى منه، ويجعله شبيها بالقروض الكلاسيكية الأمر الذي

تاجين لهذه التقنية يبتعدون عنها ، نظرا لتوفرها على نفس الشروط التعجيزية المطلوبة في المح

إطار التمويل عن طريق القروض المصرفية الكلاسيكية ، وكما أن إدراج مثل هذا الشرط 

يناقض الحكمة التي من أجلها أدت بالمشرع الجزائري إلى تقنين هذا العقد ، والتي تكمن في 

ملين الإقتصاديين الذين لم يتمكنوا من الحصول على قروض مصرفية نظرا لعدم منح المتعا

  .قدرتهم على التمويل الذاتي 

 إلا أنه يبقى الهدف من الضمانات هو تخفيض خطر عدم دفع الإيجارات المستحقة 

  .تقادم جزئي أو كلي للأصل المؤجر وكذلك تغطية خطر 

  

خرفي كل آنية تجاه المستأجر أو اتجاه طرف   إعفاء المؤجر من المسؤولية المد- 2 

المرات التي لا يحدد فيها القانون هذه المسؤولية والتي تعتبر من النظام العام حيث يترتب عنها 

  .بطلان الشرط التعاقدي الخاص بها 
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  تنازل المستأجر عن فسخ الإيجار أو تخفيض سعر الإيجار في حالة إتلاف -  3          

  . لأسباب عارضة أو بسبب الغير الأصل المؤجر

 تنازل المستأجر عن ضمان العيوب الخفية و الإستحقاق والتي تنقص من قيمة -4          

  .الأصل أو تجعله غير صالح للإنتفاع به على الوجه الذي يحقق الغاية المقصودة منه

ي حالة ملاحظة قدم  إمكانية المستأجر من مطالبة المؤجر بتبديل الأصل المؤجر ف-5          

 .طرازه خلال مدة الإعتماد الإيجاري للأصول المنقولة 

 ، تتمثل الشروط الإختيارية التي يمكن 09-96 من الأمر 41 و40وتطبيقا للمادتين 

  : إدراجها ضمن عقد الإعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة في 

  . على عاتق المؤجر تكفل المستأجر بالتزام أو عدد من الإلتزامات الملقاة-

 تنازل المستأجر عن بعض الضمانات الخاصة بسبب فعلي أو بوجود عائق أو عيوب أو عدم -

  .مطابقة الأصل المؤجر أو أن تكون هذه الضمانات محدودة 

  تكفل المستأجر بمصاريف تأمين الأصل المؤجر ، ودفع تعويض التأمين مباشرة للمؤجر في -

ة الإيجارات المستحقة أو التي ستستحق والقيمة المتبقية للأصل حالة وقوع ضرر وذلك لتصفي

المؤجر ، دون أن يعفى من التزامه  بدفع كل إيجار ، بالإضافة إلى القيمة المتبقية والتي لم 

  .يغطيها تعويض التأمين 

    

ومنه نستنتج أن النظام القانوني للإعتماد الإيجاري نظام مختلط يحتوي على صبغة   

تعاقدية في أن واحد ، وتعتبر هذه الصبغة المزدوجة ميزة جديدة للعقود التي أتت تنظيمية و

لتنظيم اقتصاد السوق الذي أعاد الإعتبار لنظام العقود عن طريق منحها مكانة معتبرة لتنظيم 

  .الحالات الإقتصادية 

 

  إبرام عقد الإعتماد الإيجاري

  

برام عقد الإعتماد الإيجاري مع المستفيد بعد اقتناع البنك بجدوى المشروع الجديد ،يتم إ

،بنفس الشروط الواجب توافرها في العقد عامة وتلك المطلوبة في عقد الإعتماد الإيجاري بصفة 

وكما يوكله في استلام  خاصة ،ويقوم البنك بتوكيل هذا الأخير في إبرام عقد البيع مع البائعين ،

ممول على الحصول على سندات ملكية آلات ويحرص البنك ال الآلات المشترات للمستفيد ،

المشروع الجديد في أقرب فرصة متاحة بعد توقيع العقد مع المشروع المستفيد ،وجرت العادة 
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على أن يقوم هذا الأخير بالحصول عليها نيابة عن البنك المعني من البائع،ويقوم بإرسالها بعد 

وقد يكون عقدا . قته بالمشروع المستفيد ذلك إلى البنك حتى يحتفظ بها لديه لحين انتهاء علا

 ،وكل الأمور السابقة المنشأعرفيا أو عقدا رسميا أو فاتورة ، ويضاف لها سند شحن وشهادة 

تعتبر شرطا لنفاذ العقد ،وفضلا عن ذلك لا يعتبر العقد نافذا في حق البنك إلا بعد حدوث الأمور 

  :التالية 

بتوقيع عقد الإعتماد الإيجاري مخول قانونا بذلك ،أي يحمل  أن يثبت لدى البنك ، أن من قام -أ 

سند وكالة من المستفيد ،يجيز له توقيع هذا العقد ،أو أن يثبت للبنك أن صفة الموقع في الشركة 

  .50ص} 22{المستفيدة ،تقرر له الصلاحيات المطلوبة للتوقيع 

عة الطيبة لصالح البنك  أن يقدم المستفيد خطاب الضمان من أحد المصارف ،ذات السم-ب

  .)1(الممول بكامل قيمة المعدات محل المشروع الجديد  

  

  الشروط الشكلية لإبرام عقد الإعتماد الإيجاري  . 2.1.3

استقر العرف على أن يفرغ عقد الإعتماد الإيجاري في محرر مكتوب ، وأن يخضع   

ذا سنتناول في الدراسة لإجراءات خاصة كالتسجيل ، لتمكين الجمهور من الإطلاع عليه ل

  : الشروط الشكلية في فرعين 

   الكتابة .1.3.1.2

   القيد في السجل   .2.3.1.2

  

  الكتابة  . 1.3.2.2

تخضع " المتعلق بالإعتماد الإيجاري على أنه 09-96نصت المادة السادسة من الأمر 

  والمشرع الجزائري"عمليات الإعتماد الإيجاري إلى إشهار ، تحدد كيفياته عن طريق التنظيم 

بهذا النص لم يحدد شكلا معينا يجب إفراغ عقد الإعتماد الإيجاري فيه وفي هذا يتفق مع   

  المشرعين الفرنسي و نظيره المصري

  

  ــــــــــــــــــــــــ

خطاب الضمان يعد من بين أهم الخدمات التي تقدمها المصارف لعملائها لتسهيل تعاملهم مع الحكومات ) 1 (
مؤسسات والشركات ، حيث يلجأ العملاء إلى المصرف طالبين منه كفالتهم لدى تلك الجهات لاستفادتهم من وال

صفقة أو بيع أو توريد ، فيحرر المصرف خطاب الضمان ويبين فيه حدود المبلغ المالي الذي سيضمن فيه 
      .4ص } 23 {عميله في حالة عدم تنفيذه لالتزامه 
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، وتخلف الكتابة بموجب هذه القوانين لا ن طائفة العقود الرضائية لذا بقي هذا العقد ضم 

لا يعتبر عقد الإعتماد الإيجاري : "  إلى القول يترتب عليه بطلان العقد، الأمر الذي دفع الفقه

 إذ أن المشرع لم يشترط كتابته ، ولم يرتب البطلان على تخلفها ، مع ذلك من العقود الشكلية ،

  .100ص } 16{"يلة لإثبات العقد وليست ركنا من أركانهتعتبر الكتابة وس

  

  القيد في السجل  . 2.3.1.2

يخضع عقد الإعتماد الإيجاري الذي تتوافر فيه الشروط الموضوعية العامة و الشروط   

، ويحق حينها للجمهور الخاصة لإجراءات التسجيل في السجل الخاص المعد لهذه الغاية 

ت المدونة في السجل ، ويطلق الفقه على هذه العملية ، إشهار عقد الإطلاع على كافة البيانا

  :الإعتماد الإيجاري ، وسندرس القيد أو إشهار عقد الإعتماد الإيجاري على النحو التالي 

  .أهمية القيد في السجل وتنظيمه : أولا   

  .جزاء عدم القيد : ثانيا 

  

  أهمية القيد في السجل وتنظيمه : أولا 

د في السجل إلى إعلان الغير بوجود العقد ، حتى إذا ما تعامل الغير مع أحد يهدف القي  

وبذلك يتمكن .  بينة من أمره حول المال الذي يتعلق بمحل العقد ىأطراف هذا العقد ، كان عل

 أصول التي بحوزته هي الأصولالغير الراغب في التعامل مع المستأجر من معرفة أن 

د الإيجاري ، لذا كانت فكرة إشهار هذا النوع من العقود وخاصة مستأجرة بموجب عقد الإعتما

أن الشيء محل العقد يكون في حيازة المستأجر طوال مدة  المنقولات ،ىعلى العقود التي تقع عل

الإيجار ، وخوفا من اعتماد الغير على الوضع الظاهر، بأن المستأجر هو المالك خلافا للحقيقة 

   .  ، إذ لا يمكنهم التنفيذ عليه طبقا للقواعد العامة مما قد يلحق ضررا بدائنيه

ومن هنا فإن الأموال محل عقد الإعتماد الإيجاري لا تخرج من الضمان العام لدائني  

، حيث يكون  الأصل المستأجر إذا تصرف المؤجر فيالمستأجر ، وشأن هذا القيد حماية مصلحة

  .حق المستأجر نافذا في مواجهة المتصرف إليه 

أن المشرع الجزائري لم يحدد هذه ، فإننا نجد أما من حيث الجهة التي يتم التسجيل فيها   

 )1(.سي والمصري ن، على خلاف المشرع الفرالجهة 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

  ة شهر عقود الإعتماد الإيجاري، سيما كيفي09-96هناك اتجاه لإحداث بعض التعديلات فيما يتعلق بالأمر ) 1(
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قود الإعتماد الإيجاري ي أوجب إعداد سجل خاص لتسجل فيه عإذ أن المشرع الفرنس

وبموجب ذلك فإن عقود الإعتماد .  تتضمن دوائر تجارية ابتدائيةفي قلم كل محكمة تجارية أو 

ة ها المركز الرئيسي للإدارة بالنسبالإيجاري تسجل في سجلات المحكمة التي يقع في دائرت

  .)1( مشروعا تجاريا ، أو صناعيا ، أو محلا تجاريا للمستأجر إذا كان

    

أما المادة السادسة من القانون المصري فقد أوجبت أن تعد وزارة الإقتصاد والتجارة   

، أو يكون أحد أطرافها الخارجية سجلا لقيد عقود الإعتماد الإيجاري التي تبرم أو تنفذ في مصر

ر عن المؤجرين أو المستأجرين من هذه العقود ، وكل مقيما فيها ، كما يقيد فيه كل تنازل يصد

  .)2( تعديل لها ، وكذلك عقد البيع التي تتم استنادا إليها

  

  جزاء عدم القيد: ثانيا 

إن قيد العقد يعد طريقا لإعلام الغير بحقيقة المركز المالي للمستأجر حتى لا ينخدعوا   

هم مما قد يضر في النهاية بهم ، عندما بالوضع الظاهر ، فيلتبس عليهم الأمر ويمنحوه ثقت

تتكشف لهم الحقيقة ويسترد المؤجر أشياءه ولا تعود أموال الدين كافية للوفاء بما عليه من ديون 

 على عدم إشهار العقد ، هو أن المؤجر لا يستطيع الإحتجاج عليه فإن الجزاء الذي يترتبو. 

  .ؤجرة محل العقد المالأصولعلى في مواجهة الغير بحقوقه العينية 

    

كل شخص عدا طرفي العقد ، وعلى ذلك يشمل مصطلح الغير دائني : ويقصد بالغير   

المستأجر ، ودائني المؤجر ، والخلف الخاص لكل منهما ، لذلك يجوز لدائني المستأجر التمسك 

، وعلى ، وبالتالي التنفيذ عليها باعتبار الأموال المؤجرة ضمن العناصر المكونة للضمان العام

العكس من ذلك بالنسبة لدائني المؤجر ، مع مراعاة ضرورة حماية الغير حسن النية ، أما إذا 

ن المؤجر يستطيع الإحتجاج بحقوقه في كان الغير سيئ النية أي يعلم بوجود هذه الحقوق ، فإ

 ، وفي هذا الصدد ذهبت محكمةمواجهته ، حتى في حالة عدم إشهار عقد الإعتماد الإيجاري 

  إن عدم إشهار هذا العقد يمنح المؤجر الحق في الإحتجاج بملكيته " الفرنسية إلى القول  النقض

  

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 }16{بشأن إشهار عمليات الإعتماد الإيجاري في فرنسا، ) 1972 لسنة 655(  من المرسوم رقم01المادة ) 1 (
  .105ص 

 .105 ص }16{) 1995لسنة  95( من القانون رقم 06المادة ) 2(
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، حتى ولو كان من بعض هؤلاء الدائنين لا للأموال المؤجرة في مواجهة جماعة دائني المستأجر

يعلم بحقوق المؤجر على الأموال المؤجرة ، وذلك إعمالا لمبدأ وحدة التفليسة وعدم تجزئتها 

  .110ص } 16{"

    

    )قيد العقد في السجل( الإيجاريونخلص من ذلك إلى أن جزاء عدم إشهار عقد الإعتماد

الحق في الإحتجاج به على الغير ، ومن هنا لا يترتب عليه بطلان العقد ، وإنما يفقد المؤجر 

، ويجوز طلب قيده في ثاره بين طرفيهفإن عقد الإعتماد الإيجاري هو عقد صحيح منتج لآ

صبح العقد حجة في مواجهة السجل في أي وقت من تاريخ إبرامه ، واعتبارا من تاريخ القيد ي

  .الغير 

  

  آثار عقد الإعتماد الإيجاري .2.2

 بحسب موقع ودور كل طرف في العلاقة ،وتدور حوله حقوق الآثارتختلف هذه 

ج المشرع الجزائري وقد عال. وواجبات كل طرف ،فهناك الخاصة بالمؤجر والخاصة بالمستأجر

تزامات أطراف عقد  الباب الثاني منه حقوق والعتماد الإيجاري في المتعلق بالإ09-96في الأمر

  .عتماد الإيجاري الخاصة بالعقار والمنقول الإ

  

اب مواد قانونية بالنسبة لعقد ومما يلاحظ أن المشرع الجزائري لم يخصص في هذا الب

نه كان قد اعتبره في التجارية والمؤسسات الحرفية ،مع أيجاري الخاص بالمحلات الإعتماد الإ

وصفه على أنه صورة من الأول من الفصل الثاني في القسم الثالث في المادة التاسعة منه ،الباب 

عتماد الإيجاري المعمول به في الجزائر ،دون أن يبين النظام القانوني لهذا النوع صور عقد الإ

ري عتماد الإيجاري في القانون الجزائري ،ربما يرجع هذا لحداثة عقد الإعتماد الإيجاعقد الإ من

   : مايلي دراسة سنتعرض تباعا و

  ل آثار العقد بالنسبة لمؤجر الأص .1.2.2

  آثار العقد بالنسبة لمستأجر الأصل  . 2.2.2

  

  آثار العقد بالنسبة لمؤجر الأصل .1.2.2

  الأصل وهيوق والتزامات تقع على عاتق مؤجر يرتب عقد الإعتماد الإيجاري حق

  :كالآتي 
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  كية الأصل المؤجر بملحتفاظالإ . 1.1.2.2 

    بالأصل المؤجرنتفاعالإتمكين المستفيد من  . 2.1.2.2 

  

   بملكية الأصل المؤجرالاحتفاظ.1.1.2.2 

من الأمر المذكور أعلاه يتبين أنه بموجب العقد الماثل 20و19بالرجوع إلى نص المواد 

ر حتى تمام انتهاء يحق للمؤجر تملك الأصل الذي اشتراه وأجره للمستفيد ،وتظل الملكية للمؤج

العلاقة مع المستفيد ،ولقالب الإيجار أهميته المحورية بالنسبة للمؤجر التمويلي إذ يسمح له 

مركزه كمؤجر من استرداد الأصل من تفليسة المستأجر ،بالإضافة إلى ذلك يتمتع المؤجر 

  .102ص} 3{التمويلي بوصفه مالك الأصل بمركز قانوني فريد 

  

يتفادى أية مزاحمة من قبل دائني المستفيد ،إذ يستبعد هؤلاء بصفة فالمؤجر التمويلي 

مطلقة من التنفيذ على الأصل ،حيث أن الأصل لا يملكه مدينهم بل يملكه المؤجر 

التمويلي،وبالتالي يستطيع التصدي بفعالية لأي ادعاء من جانب الغير بحق على الأصل وبصفة 

ن قوة في التصدي هو إشهار عقد  التمويلي مخاصة لطلبات استرداده ،وما يعطي للمؤجر

  .176ص} 3{ هذا الأخير يوفر لها الحماية الواجبة لمصالحها لإيجارياعتماد الإ

  

ن الملكية القانونية والملكية الإقتصادية للأصل المؤجر في عقد الإعتماد ويجب التفرقة بي

ة ،تمنح الملكية ية القانونيجاري ،فبينما يبقى المؤجر مالكا للأصل المؤجر ،من الناحيالإ

جر،حيث أن الثروة لا تكمن في حقيقة الأمر في تملك الأصل ،وإنما في قتصادية للمستأالإ

ومنه تغير مفهوم الملكية كهدف ،إلى حصول على عوائد مجزية من حيازته استغلاله قصد ال

  .105ص } 15{الملكية كوظيفة وانتفاع 

  .549ص} 10{"انونية في خدمة حاجة إقتصادية إن هذا النظام أداة ق: " ولذا يقال 

  

   بالأصل المؤجرنتفاعالإتمكين المستفيد من  .2.1.2.2

لمال  بتمكين المستأجر من الانتفاع باطبقا للقواعد العامة في عقد الإيجار يلتزم المؤجر

 المال الإلتزام بتسليم:هيلتزام الإيجابي ،ثلاثة التزامات أساسية المؤجر ،ويتفرع عن هذا الإ

لتزام بضمان التعرض وضمان العيوب  والإلتزام بإجراء الصيانة الضرورية له ،المؤجر ،الإ
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عتماد الإيجاري عقد إيجار يمكن إسقاط هذه الأحكام ،فهل باعتبار عقد الإالخفية نحو المستأجر 

  .عليه ؟

لتزام لإ نجد هذا النص خاليا من ا09-96 من الأمر 38 فمن خلال ما جاء في المادة     

 بثلاثة التزامات أساسية حتىبإجراء الصيانة الذي يقع على عاتق المؤجر ،واكتفى المشرع 

 لتزام بتسليم الأصل المؤجر هما الإلأصل المؤجرنتفاع بامن الإ) المستفيد(أجر مستيتمكن ال

  .لتزام بالضمان والإ

  

  

   بتسليم الأصل المؤجرلتزامالإ : أولا  

،فإن المؤجر المذكور سابقا  في فقرتها الثانية من الأمر 38 حسب ما جاء في المادة 

يلتزم بأن يمتنع عن استعمال محل العقد ،وتقديمه مباشرة للمستأجر ،وبذلك يلعب المؤجر دور 

 ،فإذا كان التسليم يتم في مكان استخدام -المستفيد -والمستأجر -أو المقاول -الوسيط بين البائع 

ول المؤجر ومن طرف البائع المورد بصفته ممثلا للمؤجر ،فإذا لم يتوصل بها المستأجر في أص

  .عتماد الإيجاري ؟ الإالوقت المحدد له ولم يتسلم المبيع ،فما هو مصير عقد

  

  ما يمكن قوله في هذه الأحوال ،أن مسؤولية البائع التعاقدية تثور في مواجهة المؤجر 

إمكانية طلب ويترتب على فسخ عقد البيع . الأخير طلب فسخ عقد البيعالتمويلي ،ويمكن لهذا 

  .عتماد الإيجاري لإخلال الشركة الممولة بالتزامها بتسليم المنقول إليه المستفيد فسخ عقد الإ

  

  لتزام بالضمانالإ: ثانيا

ل من المتفق عليه أن الإلتزام في عقد الإيجار هو تمكين المستأجر من الإنتفاع بالأموا

لذلك يضمن المؤجر للمستأجر التعرض له في العين المؤجرة وهذا المؤجرة طيلة فترة الإيجار ، 

} 16{الضمان من شأنه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بالعين المؤجرة إنتفاعا هادئا وكاملا

  .176ص

من المؤجر شخصيا سواء أكان ماديا أو مبنيا  وضمان التعرض يشمل التعرض الصادر

بب قانوني ، أو التعرض الصادر من الغير ، إذا كان مبنيا على سبب قانوني ، وقد نظم على س

ولكن الضمان لا يقف . منه ) 487-483(القانون المدني الجزائري أحكام التعرض في المواد 

عند حد ضمان التعرض بل يمتد ليشمل ضمان العيوب الخفية ، والتي من شأن هذه العيوب أن 
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من القانون المدني ) 488(حسب ما أشارت إليه المادة  نقصا فاحشا المؤجر الأصل تنقص من

  .الجزائري 

  

هل يضمن المؤجر التمويلي التعرض الصادر منه أو من ، والسؤال الذي يتبادر للذهن 

  . ؟ الأصل المؤجر هل يضمن للمستأجر العيوب الخفية في  ،؟ كذلكأتباعه أو من الغير

  

ة لا بد من بحث ضمان التعرض ثم بحث ضمان العيوب الخفية للإجابة عن هذه الأسئل

 ،فإن ما 09-96 من الأمر 6و 5 و 4  الآتية في الفقرات 38وعليه فحسب ما جاء في المادة .

ب قانوني من قبل ضرار أو سبأي يمكن استنتاجه ، أن المؤجر يلتزم بضمان المستأجر ضد  أ

عمل يترتب عليه اتخاذ إجراء من قبل السلطة الإدارية متناع  عن أي المؤجر ،وكذا الإلتزام بالإ

نتفاع بالأصل ،وقد استثنى المشرع من التزام المؤجر بالضمان، فعل لإالمؤهلة ،تعيقه في ا

  .الغير،غير مدع لأي حق على الأصل المؤجر 

    

ماديا ،  ويفهم من نص هذه المادة أن المؤجر يضمن للمستأجر سواء أكان التعرض شخصيا أو

ويستوي أن يصدر هذا التعرض منه أو من أتباعه ، كما يضمن للمستأجر التعرض الصادر من 

خر ، أو عن أي شخص تلقى الحق عن آالغير المبني على سبب قانوني يصدر عن أي مستأجر 

  .المؤجر

 تعرض بضمانالمؤجرينص مباشرة بنص صريح يبين التزام والمشرع الجزائري لم 

  .ادي يزعجه في استفاء المنفعة المقصودة من الأصل المؤجر الغير للمستأجر بعمل م

أن " وعليه فإن مسألة التعرض المادي الصادر من الغير تحكمها قاعدة عامة قوامها  

  .179ص } 16{"المؤجر لا يضمن للمستأجر التعرض المادي الصادر من الغير إلا استثناءا 

  

     لتزام بضمان العيوب الخفيةالإ: ثالثا

 من الأصل المؤجريوجد في  مة للمستأجر جميع مااالمؤجر وفقا للقواعد العيضمن 

تنقص منه نقصا فاحشا ، ولا يضمن العيوب التي جرى  عيوب تحول دون الإنتفاع به ، أو

وكذلك لا يضمن المؤجر العيوب إذا كان المستأجر يعلم بها وقت  العرف على التسامح فيها ،

من القانون  488جاء في معنى المادة  وهذا حسب ماأن يعلم بها ،، أو كان من اليسير التعاقد 

  .المدني الجزائري 
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وما يهمنا هو بحث ضمان العيوب الخفية من قبل المؤجر التمويلي فهل يضمن المؤجر 

  . ؟ الأصلمويلي العيوب الخفية في الت

  

 لتي يتطلبهاا ةوالتكنولوجيإن المؤجر التمويلي يلتزم بضمان جودة المواصفات الفنية 

، فإذا لم تتوافر هذه المواصفات يكون المؤجر قد أخل بالتزامه الأساسي بتسليم الأصل المؤجر

 التي تمكن المستأجر من الإنتفاع بها وإعفاء المؤجر التمويلي من خصائص الأشياء لا تتوافر بها

 دوره يقتصر على ضمان العيوب الخفية مرده الطبيعة الخاصة لعقد الإعتماد الإيجاري ، إذ أن

 ، وتمكين المستأجر من الإنتفاع به لقاء بدل إيجار يدفعه له والحصول الأصل دور تمويل شراء 

ويمكن إيجاز أهم الأسباب التي تبرر إعفاء  مدة العقد ، ةعلى الثمن المحدد في العقد عند نهاي

  :المؤجر التمويلي من ضمان العيوب الخفية 

   يتدخل في شراء الأموال محل العقد لتأجيرها إلى إن المؤجر التمويلي لا –أ 

  

أو حتى اختيار بائعها أو موردها ، بل يعهد إلى المستأجر القيام بهذا الدور المستأجر 

  .بموجب تفويض منه 

 إن المؤجر لا يتدخل بمأمور التسليم والإستلام للأموال محل العقد من البائع أو –ب 

  .المورد أو المقاول 

ان محل العقد عقارا فإن البناء يتم تحت إشراف المستأجر ومسؤوليته ، وهو وإذا ك –ج 

  .الذي يقوم بالإستلام من المقاول وفقا للشروط والمواصفات والمقاييس المتفق عليها 

  

 المتعلق بالإعتماد الإيجاري أن 09-96ويمكن لنا أن نستنتج من نصوص الأمر 

 فيما يتعلق بضمان العيوب الخفية أي أنه لم يحمي القواعد العامةالمشرع الجزائري اكتفى ب

، لذلك وجب تحميل المؤجر التمويلي ، رغم أن دور هذا الأخير يقتصر على التمويل فقط 

  . مسؤولية الأضرار التي تلحق بالأصول المؤجرة رالمستأج

  

عتماد الإيجاري ،بإعفاء المؤجر التمويلي بصفة مطلقة من كل كذلك تقضي عقود الإ

ؤولية تنشأ عن إعاقة يواجهها المستفيد في استعماله للأصل المؤجر ، وتبرير الفقه الفرنسي مس

عتماد ل الفنية المرتبطة بتنفيذ عقد الإفي ذلك أن المؤجر التمويلي يبقى بعيدا عن جميع المسائ

ال  من المسؤولية الناشئة عن عجز المستفيد عن استعم يعفى المؤجر التمويلي الإيجاري ،لذلك
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 الأخير من كل التزام بالضمان ،سواء تعلق الأمر بضمان العيوب الخفية اعفى هذيالأصل ،حيث 

 لا يستقيم منطقا إثارة مسؤولية المؤجر التمويلي إذ أنهأو بضمان التعرض الصادر من الغير ،

   .150ص} 3{على ضمان هذا التعرض بعد أن قام بتمويل هذا الأصل

  

  سبة لمستأجر الأصلثار العقد بالنآ .2.2.2  

       :وهيق مستأجر الأصل عتماد الإيجاري حقوق والتزامات تقع على عاتيرتب عقد الإ

   بالأصل المؤجرنتفاعالإ . 1.2.2.2 

   بالوفاء بالأجرةلتزامالإ  .2.2.2.2 

  صيانة الأصل المؤجر . 3.2.2.2 

  التأمين على الأصل المؤجر .4.2.2.2 

  جررد الأصل المؤ . 5.2.2.2

  

  الإنتفاع بالأصل المؤجر. 1.2.2.2 

نتفاع لإيجار يرد العقد المتقدم على الإ حسب ما جاء في القواعد العامة ، في عقد ا

بالعين المؤجرة ،ويعد الوفاء بالأجرة التزاما يقع على عاتق المستأجر مقابل انتفاعه بالعين 

  .المؤجرة 

 نتفاعالإ،فإن للمستأجر حق في 09-96 من الأمر 29وحسب ما جاء في معنى المادة    

 من التاريخ المحدد في العقد ابتداءعتماد الإيجاري ،وذلك بالأصل المؤجر بمقتضى عقد الإ

لتسليم الأصل من قبل المؤجر ،وهذا طوال المدة التعاقدية للإيجار التي تنتهي عند التاريخ 

  .خيار الشراء بعد تجديد الإيجار ، أو إبداء  المحدد لإعادة الأصل المؤجر أو

  

ولقد منح المشرع الجزائري للمستأجر ضمانات قوية ،حيث سمح لهذا الأخير في حالة 

عجز المؤجر عن احترام هذا الحق اتخاذ الإجراءات التحفظية والتنفيذية على أموال المؤجر إذا 

قبل أو كان مازال يمتلكه ،وتعتبر هذه الإجراءات غير مشروطة بمدة معينة ،حيث يمكن اتخاذها 

  .بعد إثبات حق المستأجر في الحصول على تعويض يكتسب قوة الشيء المقضي به 
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صل نتفاع بالأاد الإيجاري يمكن المستفيد من الإعتم فإذا كان المؤجر بمقتضى عقد الإ

 المقرر للمستفيد مما يلقي على عاتق هذا الأخير التزاما ستعماللإ،فهو بوصفه المالك له معني با

 على الأصل المؤجر ،وما يمكن قوله في هذا الصدد ما لحق الملكية من أهمية بالنسبة بالمحافظة

لتزامات التي تقع على عاتق الضمان الجوهري ،وبالتالي ضمن الإللمؤجر الأصل ،لأنه يمثل 

هو المحافظة على العين المؤجرة ،لأن هذه الأخيرة تعد تأمينا لحقوق الشركة )المستأجر (المستفيد

  .ة  المالي

  

   بالوفاء بالأجرةلتزامالإ .2.22.2.

لتزام بدفع الإ".... في الفقرة الثانية منه 39في مادته  09 – 96 جاء في الأمر 

  ...".الإيجارات حسب السعر والمكان المتفق عليها 

عتماد الإيجاري تتفق وأحكام خلال هذه المادة أن أحكام عقد الإيمكن ملاحظته من  ما

  .ورته التقليدية عقد الإيجار في ص

     

ن الأجرة تكون قابلة لتجديد ،ولا يلزم أن تكون محددة فعلا في ة ،فإ  فطبقا للقواعد العام  

متناع عن الوفاء بالأجرة كما حددها المؤجر د الإالعقد ،ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للمستفي

جر ودفع التعويض المقرر بصفة نهائية ،وإلا تعرض لطلبها بفسخ العقد وإلزامه برد الأصل المؤ

  .بموجب الشرط الجزائي الذي يتضمن العقد 

  

عتماد الإيجاري اختلاف في قيمة الأجرة في عقد الإبالإضافة إلى ما سبق قوله هناك 

عنها في عقد الإيجار التقليدي ،حيث تحتكم هذه الأخيرة إلى قيمة الأصل الإيجارية ،وهي 

ك ثمن تملك العين المؤجرة في لاتهاجر لا يدخل عنصر بوصفها صورة للدخل بالنسبة إلى المؤ

  .عتبار عن تحديد قيمتها الإيجارية، على خلاف عقد الإعتماد الإيجاريالإ

  

نتفاع المقابلة له ،ذلك عتماد الإيجاري في بداية مدة الإيتم استحقاق الأجرة طبقا لعقد الإو

 المؤجرة يلزم الوفاء به منذ إبرام عقد  بالعيننتفاعالإأن التزام المؤجر بتمكين المستأجر من 

 من الأمر السابق الذكر 32نتفاع حسب ما جاء في المادة لإيجار ،وهذا التزام مقابل حق الإا

نتفاع ستفيد الإويترتب على ذلك أن يكون أول قسط من أقساط الأجرة مستحقا عند بدء الم.

  .بالأصل 
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يز بخاصية التمويل الكامل بوصفها أهم عتماد الإيجاري يتم إلا أن الفقه يبرر أن الإ

هذا الأخير لا يساهم في اللجوء إليه ،حيث أن ) المستأجر ( المميزات التي تؤدي بالمستفيد 

ستثمارات إلى غاية انتظار العوائد التي يدريها الأصل المؤجر في مواجهة الأعباء تمويل الإ

زم بسداد أول قسط ،أحيانا  المستفيد يلتالمالية الناشئة عن العقد ،غير أن هذا ليس صحيحا لأن

نتفاع في فرض الوفاء بمقدمات الأجرة بحيث لا يمكن أن يتم السداد من عائد استعمال قبل الإ

  .الأصل ،إذن فهذه الخاصية غير صحيحة بالكامل 

  

وفيما يتعلق بمكان الوفاء بالأجرة ،بالمخالفة لحكم القواعد العامة التي تقضي بأن الدين 

العام ،وبالتالي يجوز للطرفين  مطلوبا لا محمولا ،لكن هذا الحكم غير متعلق بالنظام يكون

تفاق على مخالفته ،أي أنه بإمكان المستفيد التوجه إلى المؤجر التمويلي للوفاء بكل قسط عند الإ

  .حلول أجله ،ولذلك يعتبر مركز المؤجر التمويلي هو مكان الوفاء 

  

لتزام بأداء الأجرة الأجرة ،فتختلف صورة الإخلال بالإفاء بأما عن جزاء الإخلال بالو

  .بين امتناع المستفيد عن الوفاء بها ومجرد تأخره في الوفاء : في حالتين اثنتين 

،تبين أن المشرع الجزائري  09 -96  من الأمر 21 و20وتطبيقا لما جاء في المادتين 

ستحقاق،فيحق للمؤجر  التزامه عند تاريخ الإجر باحترام،قد رتب جزاء في حالة عدم قيام المستأ

حينها فسخ العقد وطلب التعويض ،دون اللجوء للقضاء للمطالبة ،ويتم هذا بموجب الشرط 

  .)1( الجزائي الوارد في العقد

  

وفي حالة تعنت المستفيد ،بإمكان المؤجر حينها اللجوء للقضاء للمطالبة بفسخ العقد 

بين المؤجر إلا أنه في فسخ هذه العلاقة التعاقدية الرابطة . ،وذلك بإعمال الشرط الفاسخ 

والمستأجر خطر كبير ، إذ ينتج عنه استعادة أصول مستعملة أو عاطلة الصيانة ،مما يصعب 

  .إعادة بيعها 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

يه ويحصل مقدما قبل وقوع الشرط الجزائي هو تقدير اتفاقي للتعويض سواء عن عدم التنفيذ أو التأخير ف) 1(
يحددا مقدما  على أنه يجوز للمتعاقدين أن"  من القانون المدني الجزائري ، والتي تنص 183الضرر بحكم المادة 

  263ص }24 {181إلى 176قيمة التعويض بالنص عليه في العقد ، أو تطبق في هذه الحالة أحكام المواد 
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 الحقبة المسماة الحقبة -: بحقبتين " الليزنج"يمر عقد  : "ويرى الكاتب طلال المهتار 

  نظم لمدة طويلة حيث تكون يالحتمية أو المحتومة ،أي غير قابلة للإلغاء ففي هذه المرحلة العقد 

بدلات الإيجار من الأهمية بمكان بغية إجراء الإهتلاك العام للعتاد والمصاريف العامة 

أما الحقبة الثانية المسماة _ "الليزنج "الربح لشركة،مع تأمين فائدة رأس المال ،وحسبان نسبة من 

المتبقية ،فهي على نقيض ما سبق ،لأنها احتمالية بكاملها ذلك أن إعادة التأجير خاضع لاختيار 

ة مع الشركة قابلا للفسخ المستأجر الذي يمكن أن يفضل عليها ،أما الشراء  أو إنهاء كل علاق

يختلف تماما عن ذلك المطالب به في الحقبة الإيجار،والذي قبل المستأجر ، أما بدل  سنويا من

فتصبح غاية التعويض عن رأس مال يمثل ، ليس التمويل الأولي ، بل قيمة إعادة بيع السابقة ،

  .العتاد للمستهلك 

  

 وينتج عن ذلك أن فسخ العقد خلال الحقبة المحتومة قد يكون له أسوء العواقب المالية 

 استعادة عتاده وتحمل استهلاكه وصيانته دون إلى ما اضطر هذا الأخير بالنسبة للمؤجر إذا

ص } 14{" الحصول على أية فائدة منه ودون أن يحصل على أي تعويض من قبل المستأجر 

324.  

  

  صيانة الأصل المؤجر.2.22.3.

 ،يلتزم المستفيد بالقيام بأعمال الصيانة 09-96 من الأمر 39طبقا لما جاء في المادة   

 المستفيد كما يلتزم،للازمة للحفاظ على صلاحية الأصل للإستعمال في الوجه المخصص له ا

} 3{على الأصل المؤجر نفقته بكل الترميمات الضرورية التي تهدف للحفاظ بالقيام على

  .412ص

 في فقرتيها الأولى 480وهذا يعد خروجا عن القواعد العامة ،فحسب ما جاء في المادة   

 لقانون المدني الجزائري فإنه إذا قام المستأجر بإجراء الترميمات سواء المستعجلةوالثانية من ا

أو البسيطة ، فإنه يقتطع ما أنفقه من ثمن الإيجار ،بمعنى أخر فإن الترميمات التي يقوم بها 

   .رالمستأجر تكون على نفقة المؤج

  

ستدعي تدخله بصفته ويقع على عاتق المستأجر التزام بإشعار المؤجر فورا ،بكل أمر ي

صاحب الملكية ،والذي من شأنه أن ينقص من انتفاع المستأجر بالأصل المؤجر أو قيمته 

  .الإيجارية 
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ما يمكن قوله أن إلزام المستفيد بالصيانة الضرورية يسيء  من مركزه القانوني إذا ما 

يد فيقع على عاتقه قورن بمركز المالك ،فالمالك حر في إصلاح ما تلف من أمواله ، أما المستف

  .التزام بالصيانة لا يستطيع الإفلات منه وإلا ثارت مسؤوليته في مواجهة المؤجر التمويلي 

  

  التأمين على الأصل المؤجر.4.2.2.2

إن التأمين عن الأشياء يسمح بتعويض الضرر الذي ينجم عن هلاكها ، والهلاك إما أن 

  )1(.اهرة يكون بسبب الدائن أو فعل الغير أو القوة الق

التمويلي حريص على  فالمؤجرجاري ،وخروجا عن القواعد العامة لإيأما عن عقود الإعتماد ا

قصر دوره في عملية التمويل ويشترط عادة في المستأجر أن تكون عليه مخاطر هلاك الأصل 

فيد ممن أو تلفه سواء كان الهلاك كليا أوجزئيا، وإن كان الهلاك راجعا إلى القوة القاهرة ،فالمست

  .يتحمل تبعة هلاك الأصل المؤجر

  

ويلي التزام المستفيد بالتأمين على الأصل أو يقوم المؤجر بالتأمين عليه على نفقة 

   المستأجر لصالح المستأجر التمويلي ، بل وقد يشترط انقضاء الإيجار ودفع الأجرة عن المدة

 لقواعد الشرط الجزائي ، ويخضع هذا الشرط) وهو شرط صحيح ( كلها إذا هلك الشيء  

  . من القانون المدني الجزائري 183الوارد في المادة 

  

  رد الأصل المؤجر.5.2.2.2

  التاريخوهي عدم مزاولة خيار الشراء من طرف المستأجر في : يتم رد الأصل في حالتين 

غال المتفق عليه وعدم تجديد الإيجار ،حيث يلتزم المستأجر برد الأصل المؤجر على حالة اشت

واستعمال توافق حالة أصل مماثل وحسب عمره الإقتصادي ،وبهذا ينتهي عقد الإعتماد 

  .الإيجاري 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

العقد وتبرأ ذمة المدين منه ،فلا  مستحيلا ، أدى هذا إلى انقضاء الالتزام وينفسخ دينفإذا أصبح التزام الم )1(
من جانب المدين ، تنفيذا عينيا ، لأنه لا التزام بالمستحيل ، وما يبقى ينفذ عن طريق التعويض ، لأنه لا خطأ 

للمدين بأن ينزل للدائن عما يكون له من حق أو دعوى في التعويض عن الشيء الذي هلك ، فإذا كان الشيء 
تأمين ، أما مؤمنا عليه واستحق المدين مبلغ التأمين ، فإنه يجب على المدين أن ينقل إلى الدائن حقه في مبلغ ال

  ، فإن الإلتزام لا ينقضي وإنما ينفذ عن طريق التعويض ، ويتحمل المدين جميعدينإذا كان الخطأ خطأ الم
  .368ص} 24{تبعات أو هلاك الشيء 
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 لكن ما يمكن قوله من الوجهة العملية أن أغلب المؤجرين يعملون كل ما في وسعهم   

 إذا قرر هذا الأخير إرجاع الشيء المؤجر ، فإنلكي يقع خيار المستأجر على الشراء ، لأنه 

ذلك يطرح أمام الممول مشكلة تصريفه ،لأنه سبق استعماله أو لأن نوعه قديم ،لا سيما إذا كان 

  .من المعدات كالآلات وغيرها 

  

لذلك فإنه إذا لم يشتريه ، فإن المؤجر يقبل تأجيره له لمدة ثانية بثمن أقل مما يحقق 

 في المدة يبهأيضا ، لأن مجموع ما يكون قد قدمه كأجرة مقابل انتفاعه مصلحة المستأجر 

 فإنه يستعمل نفقات تعادل ما لللممومن قيمته ،كما أن لو فضل إرجاعه  %  90الأولى يعادل 

تبقى من ثمنه ،وبما أن النفقات هنا ضرورية فمن الأفضل استعمالها في تملكه ،لأنه لو كانت 

 ، عند نهاية مدة الإيجار ،فإن ذلك لا يمنع من أن يكون في ستعمالبالإضت قيمته المادية قد انخف

  . لسنوات عديدة أخرى ستعمالللإحالة قابلة 

  

يجب أن لا تطغى على نسبة حق الخيار في الشراء   " المالقيوتقول عائشة الشرقاوي 

وينقل العقد إلى عقد ،لأنه لو أصبح الخيار تلقائيا وحتميا ،فإنه سيتحول إلى التزام بالشراء ،

إيجار مقرون بالبيع لذلك يجب التأكيد على أنه حق وليس واجب،وأن يكون المستأجر على علم 

 ،ويكون مبلغا قتناءللإبذلك ، فإن اختار الشراء وجب عليه أن يقدم للمؤجر مبلغا إضافيا كمقابل 

الكا له بصفة تلقائية ،بعد سداده متناسبا مع القيمة العدية والحقيقية للشيء ،وعليه لا يعتبر نفسه م

  .511ص } 21{"لأخر قسط من أقساط الإيجار  

  

 من الأمر المذكور أعلاه ،للمؤجر 20وقد منح المشرع الجزائري بمقتضى المادة  

 لمدة خمسة عشر يوما كاملة عذارإسلطة استرجاع الأصل المؤجر وذلك بعد إشعار مسبق أو 

واحد من الإيجار ،حيث يحق له التصرف في الأصل المؤجر في حالة عدم دفع المستأجر لقسط 

  .الخ ....ما بيعه أو إعادة تأجيره أو رهنهإكما يشاء 

ويتم استرجاع الأصل المؤجر في هذه الحالة ،إما بالتراضي أو بإصدار أمر على ذيل 

   .للاستئنافالعريضة من طرف رئيس محكمة مكان إقامة المؤجر غير قابلة 

  

 التي تقع على عاتق المستأجر كبيرة لتزاماتالإل ما سبق ذكره ، أن نستنج من خلا

وصارمة بالمقارنة مع التزامات المؤجر ،حيث يقوم المستأجر بالترميمات والصيانة وذلك على 
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وبالإمكان كذلك إدراج شروط اتفاقية في العقد . نفقته ،وهذا يعد خروجا عن القواعد العامة 

صية مميزة على خلاف  خالإيجاريا عتمادالإ،هذا ما أعطى لعقد وذلك حسب اتفاق الأطراف 

  .)1(  عقد إيجار-لإيجاريا عتمادالإ عقد - له  ،رغم أن الطبيعة القانونيةرعقد الإيجا

  

  لإيجاريا عتمادالإ عقد انقضاءأحكام .3.2  

اتق على ع  ضمن العقود الملزمة للجانبين ،يلقي هذا العقدلإيجاريا عتمادالإيصنف عقد   

 المؤجر التمويلي بأداء ،ينحصر نطاقها في حدود ضيقة ، فيما يتعلق التزاماتطرفيه مجموعة 

   . المستفيد أداءبينما يمتد نطاق 

    

  وباعتباره عقدا ملزما للطرفين يستطيع أي منهما طلب فسخ عقد الإعتماد الإيجاري  

 ، وليس ثمة ما يمنع من إدراج العقد  الناشئة عن العقدالتزاماتهبسبب إخلال المتعاقد معه بتنفيذ 

. شرط فاسخ صريح يتم إعماله إذا ما توافرت إحدى الحالات المتفق عليها والموجبة لفسخ العقد 

  :ليةوهذا ماسنتناوله في المطالب التا

  على طلب  بناءا على طلب المستفيدفسخ عقد الإعتماد الإيجاري  .1.3.2

  ناءا على طلب المؤجر التمويلي فسخ عقد الإعتماد الإيجاري ب.2.3.2

  آثار فسخ عقد الإعتماد الإيجاري .3.3.2

  

   بناءا على طلب المستفيدلإيجاريا عتمادالإفسخ عقد .1.3.2

   : كمايلي  بناءا على طلب المستفيدلإيجاريا عتمادالإيتم فسخ عقد 

  فسخ عقد الإعتماد الإيجاري وفقا للقواعد العامة.1.1.3.2

   الإعتماد الإيجاري اتفاقافسخ عقد.2.1.3.2

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .أنظر فيما سبق ، المبحث الثالث من الفصل الأول) 1 (
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   وفقا للقواعد العامةلإيجاريا عتمادالإفسخ عقد .1.1.3.2

   الإيجاري قضائيا عتمادالإخ عقد  فس

 من القانون 119 المادة  إلىاستنادا لإيجاريا عتمادالإيستطيع المستفيد طلب فسخ عقد 

 التزاماتهالمدني الجزائري التي تجيز فسخ العقود الملزمة للجانبين بسبب إخلال المتعاقدين بتنفيذ 

  .العقدية 

ليها ،للقاضي منح المتعاقد  المشار إ119ة الثانية من المادة خر تجيز الفقرآومن جانب 

غم من ثبوت إخلال رجابة لطلب الفسخ ،بالمهلة لتنفيذ التزاماته ، ويعني ذلك إمكانية عدم الإ

  )1(. العقدية التزاماتهالمتعاقد بتنفيذ 

  

ويلاحظ أن القانون الفرنسي في هذه المادة يؤسس الفسخ على وجود شرط فاسخ ضمني 

،وهو أساس غير سليم ،إذ لو كان الأمر كذلك لوجب أن يقع تلقائيا بغير تدخل القضاء ، لكن هذا 

ا ون المصري ، فيمكن تأسيس الفسخ فقه في القانون الجزائري ولا في القانالنص غير موجود لا

  .124ص } 24{على نظرية السبب وهي الأساس القانوني السليم للفسخ 

  

وفي عقود الإعتماد الإيجاري ،يتحمل المستفيد تبعة هلاك الأصل ،و لا يستقيم الإقرار 

  صريح على تحمل المستفيد تبعة الهلاك بحق المستفيد في طلب فسخ العقد وذلك لوجود شرط 

 1184وكذلك استند القضاء الفرنسي لإنكار المستفيد في طلب فسخ العقد ، تأسيسا على المادة 

وإعفاء المؤجر التمويلي من ضمان العيوب الخفية ونزول المستفيد . من القانون المدني الفرنسي 

  يوب هذا من جهة ، ومن جهة أخرى عن الرجوع عليها بسبب ما يعتري الأصل المؤجر من ع

  المؤجر التمويلي لا يلتزم بالصيانة وضمان العيوب الخفية ، ولا يضمن سوى التعرض الصادر

   38عنه أو عن الغير شريطة ارتكازه على فعل صادر عنه وهذا حسب ما جاء في معنى المادة 

سئولا فقط عن امتناعه عن والمؤجر التمويلي لا يكون م .09-96في فقرتها الخامسة من الأمر 

   .486ص } 3{.إبرام عقد البيع أو تنفيذه

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين  أن  )1(
 .ضى الحال ذلك يطالب بتنفيذ العقد أوفسخه مع التعويض في الحالتين إذا اقت

ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا حسب الظروف ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا مالم يوف به المدين 
  . من القانون المدني الفرنسي1184تقابلها المادة " . قليل الأهمية بالنسبة إلى كامل الإلتزامات 
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  اتفاقا لإيجاريافسخ عقد الإعتماد .2.1.3.2

   :يل المدرج في العقدلتقاإعمال شرط ا-

يل هو أن يتفق العاقدان على وضع حد للعقد  جاء في القواعد العامة ، التقاوفقا لما

 هو عقد ثان فيجب تسجيله إذا كان القانون والتقايلوإلغائه ،و الأصل أنه بغير أثر رجعي ، 

  .129ص } 24{يل ويجب أن لا يؤثر في حق الغيريستلزم التسج

  

 ، فإنه يجوز للمستفيد إعمال هذا الشرط ، لإيجارياي عقود الإعتماد جاء ف وحسب ما

إلا أنه وجب إخطار المؤجر التمويلي بنيته في إعمال هذا الشرط ،كذلك قد يفيد هذا الشرط 

بوجوب تقديم مشتر للأصل أو مستأجر له ، وطبقا لنصوص العقد يغطي الثمن جميع النفقات 

نفيذه ،ويغطي التعويض المقرر للمؤجر التمويلي بموجب عقد الناشئة عن إبرام عقد البيع وت

 ، وإذا لم يغطي ثمن الشراء مصروفات الشراء والتعويض يتحمل المستفيد لإيجاريا عتمادالإ

  .دفع كل ما يغطيه ثمن الشراء 

  

وفي حالة تعهد المستفيد بتقديم مستأجر جديد للمنقول يتعين عليه الحصول على موافقة 

إلا اعتبارا  بأنه لا يعد مفسوخامويلي على شخص المستأجر الجديد ، ويقضي العقد المؤجر الت

من تاريخ إبرام عقد الإيجار ، ويتحمل المستفيد جميع النفقات التي يتطلبها نقل المنقول إلى موقع 

   .273ص } 16{تشغيله الجديد لتسليمه للمستأجر 

  

را سهلا ، لذلك لا تفرض بعض عقود إلا أن العثور على المشتري أو المستأجر ليس أم

 على المستفيد عبأ تقديم مشتر أو مستأجر بالرغم من تخويله طلب فسخ العقد لإيجاريا عتمادالإ

جر ؤبإرادته المنفردة إعمالا لشرط التقايل ،ولكن في هذه الحالة يتعهد المستفيد بدفع تعويض للم

  .التمويلي 

  

التعويض  بدفع لتزامالإعلى إعمال شرط التقايل مع  المالية المترتبة الآثاررا لحدة ظون

لا يعمل المستفيد هذا الشرط إلا في الفرض الآخر أي إذا قدم مشتريا أو مستأجرا جديدا 

   .للمنقول

 العقاري ،فإدراج لإيجاريا عتمادالإكذلك الحال في حالة إعمال شرط التقايل في عقد 

 به للمنقولات وطبقا لما تقضي لإيجاريا عتمادلإا على خلاف عقد وحوبياهذا الشرط يعد أمرا 
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، يترتب على إغفال العقد تنظيم شرط 1966 يوليو 2المادة الأولى ،الفقرة الثانية ، من قانون 

التقايل لمصلحة المستفيد بطلانه ، لذلك يسمح المشرع الفرنسي للمستفيد بطلب فسخ عقد 

 ،ويجري تفاقللإيترك حق إعمال شرط التقايل  العقاري بإرادته المنفردة ولإيجاريا عتمادالإ

شرط ، لا تقل عادة عن عشر العمل على تحديد مدة طويلة لا يجوز للمستفيد فيها إعمال هذا ال

  .470ص } 3{سنوات

  

   بناءا على طلب المؤجر التمويليلإيجاريا عتمادالإفسخ عقد .2.3.2

 على عاتق المستفيد تزداد لإيجاريا عتمادالإ التي يلقيها عقد لتزاماتالإمع اتساع نطاق         

 المستفيد على أداءاتعد الوفاء بأقساط الأجرة أهم ي ، ولتزاماتالإفرص إخلاله بأحد هذه 

 عتمادالإإذ من خلالها يتحقق للمؤجر التمويلي كامل رأس المال ، إذ يتقرر فسخ عقد . الإطلاق 

  .ي  إعمالا للشرط الفاسخ الصريح أو الجزائلإيجاريا

  

  إعمال الشرط الفاسخ المدرج في العقد.1.2.3.2

 ،فإن المؤجر التمويلي يستطيع إعمال لإيجارياطبقا لما جاء في نصوص عقد الإعتماد 

الحالة الأولى هي إخلال المستفيد بأحد التزاماته : الشرط الفاسخ الصريح في إحدى الحالتين 

عن مواجهة الأعباء المالية الناشئة سار وعجزه التعاقدية ، والحالة الثانية هي تفاقم مخاطر إع

  .عن العقد 

  

  إخلال المستفيد بالتزاماته العقدية :أولا 

يكفي امتناع المستفيد عن دفع قسط من أقساط الأجرة أو إهماله في صيانة الأصل 

 عن وفاء أحد أقساط التأمين لكي يصير في مقدور المؤجر التمويلي إعمال امتناعهالمؤجر أو 

 على جواز إعمال لإيجارياشرط الفاسخ الصريح الوارد في العقد ،وتؤكد عقود الإعتماد ال

الشرط الفاسخ الصريح في حالة مخالفة المستفيد أي من الشروط العامة أو الشروط الخاصة لعقد 

  . مما يترك مجالا واسعا للمؤجر التمويلي في إعمال ذلك الشرط لإيجارياالإعتماد 

  

 المستفيد بالفسخ ، وتحدد عقود الإعتماد عذارإالمؤجر التمويلي لكن يتعين على 

 وتحدد  المدة وفقا لما عذارهإ التي يتعين خلالها على المستفيد الوفاء بالأجرة بعد ة المدلإيجاريا
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 يوما كاملة ،وبعد انقضاء هذه المدة دون قيام 15لمدة  09-96 من الأمر 20جاء في المادة 

  . العقد بانفساخة يحق للمؤجر التمويلي التمسك المستفيد بدفع الأجر

  

   تفاقم مخاطر إعسار المستفيد :ثانيا 

 للمؤجر التمويلي إعمال الشرط الفاسخ الصريح في يالإيجارتجيز عقود الإعتماد 

حالات محددة تتمثل في إنقاص الضمانات العينية والشخصية ،وشهر إفلاس المستفيد أو الحكم 

لس وبيع محله التجاري أو الحرفي جبرا أو اختيارا أو وفاة المستفيد أو الحجز عليه بعقوبات التفا

عليه أو اعتزاله النشاط ، وتعد هذه الحالات ناقوس الخطر بالنسبة إلى المؤجر التمويلي ، إذ 

لذلك فقد منح المشرع بموجب هذا الأمر امتيازات . تنبئ عن احتمال عدم استفاء حقوقه المالية 

  . حالة عدم قدرة المستأجر الوفاء بأقساط الأجرة للمؤجر في

لذلك يمكن للمؤجر التمويلي ممارسة هذا الحق في أي وقت من خلال سريان مدة عقد 

 من الأمر 24، وهذا حسب ما جاء في المادة ) فسخه ( أو بعد انقضائه  لإيجارياالإعتماد 

  السابق الذكر 

  

  ن الفسخالتزام المستفيد بدفع التعويض ع.2.2.3.2

 يتم عن طريق التزام المستفيد بدفع تعويض لإيجارياعتماد إن احتمال فسخ عقد الإ  

يتحدد قدره بشرط جزائي صريح ويرد الشرط الجزائي ، ضمن الشروط العامة المطبوعة لعقود 

 الذي يرد دائما في هذه العقود ، إذ غالبا ما يقترن الشرط الفاسخ بشرط لإيجارياالإعتماد 

 13جاء في معنى المادة  يحدد التعويض المقرر للمؤجر التمويلي عن الفسخ ،فحسب ماجزائي 

 خلال الفترة غير القابلة للإلغاء من قبل لإيجاريا ، إن فسخ عقد الإعتماد 09-96من الأمر

ديد مبلغه ضمن العقد في خر حق التعويض الذي يمكن تحطرف من الأطراف ، تمنح الطرف الآ

  .خاص إطار بند 

  

 لإيجارياعتماد ثار فسخ عقد الإآ.3.3.2

تقضي القواعد العامة في حالة فسخ العقد أن يعود المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها  

قبل التعاقد ، بأن يرد كل منهم إلى الآخر ما أخذ منه تنفيذا لهذا العقد ، فإن استحال ذلك حكم 

السابقة نفسها على التعاقد ، وبهذا فإن يسمح بوضع المتعاقدين في الحالة القاضي بتعويض 
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تنحل وتزول آثارها ، ليس بالنسبة للمستقبل فقط ، بل بالنسبة للماضي حين الرابطة العقدية 

  .)1( يكون للفسخ أثر رجعي يستند إلى تاريخ إبرام العقد

  

الأثر الإعتماد الإيجاري من العقود المستمرة التنفيذ وبالتالي لا يمكن إعمال قاعدة وعقد 

الرجعي للفسخ ، حيث إن هذا النوع من العقود يقتصر أثر الفسخ فيه على المستقبل دون 

بعد أن انتفع المستأجر من الماضي شأنه في ذلك شأن عقد الإيجار ، فلو فسخ عقد الإيجار 

، لما كان للفسخ أثر رجعي ، لأنه لا يمكن العودة بالإلتزامات  ، مدة من الزمن شيء المؤجرال

المستحقة على المستأجر عن المدة السابقة على تي تم تنفيذها إلى الماضي ، لذلك تكون الأجرة ال

 .258ص} 16{الفسخ لها صفة الأجرة لا التعويض عن مقابل الإنتفاع 

  

، فإذا فسخ العقد فإن شركة الإعتماد الإيجاري وينطبق ذلك على عقد الإعتماد الإيجاري 

، ويزول عن عاتق المستفيد التزامه ) الأموال محل العقد (وك لها تسترد الأصل الممل) المؤجر(

أما عن أقساط الأجرة التي تكون قد استحقت قبل فسخ العقد .جرة التي لم تحل بعد  الأقساطأبدفع 

 .493ص } 3{فإنها تعد ملكا خالصا للشركة الممولة نظرا لانعدام الأثر الرجعي للفسخ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

   .122المادة } 17{ء في معنى حسب ماجا) 1(
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  3الفصل 
   الإيجاري في الجزائرعتمادالإتطبيقات 

   
 
 

 الآونة التحول الذي عرفته الجزائر في إلىإن اعتماد الجزائر لهذه الوسيلة جاء نتيجة     

 الحر ، وكذا الحالة السيئة التي عرفتها قتصادالإ السوق ، أي اقتصاد هاالأخيرة وهو دخول

 للبحث عن حل لتحريك بالمسئولين أدى ة ، وهذا ماالشركات الجزائرية من الناحية المالي

  . هو أنسب وسيلة لذلك لإيجاريا عتمادالإ ستثمار ،ولهذا فإنللإنشاطهم وتمويل احتياجاتهم 

     

الإيجاري ونقوم بذكر كل  عتمادللإ  التنظيميلإطاراسنقوم بدراسة  في هذا الفصل   

.  والفراغات القانونية الموجودة في كل تشريع  في السنوات الأخيرة ،ت بهعلقالقوانين التي ت

 والمحاسبية الجبائية  ، لنعرف أحكامه لإيجاريا عتمادللإ الإطار التقني  دراسةبعدها ننتقل إلى

ونختم تطبيق هذه الوسيلة على أكمل وجه، المعوقات التي تقف في طريق بالإضافة إلى دراسة

   .ركات الإعتماد الإيجاريالدور التمويلي لبنوك وشيم  بتقيهذا الفصل

                 : لذلك سنقوم بتقسيم هذا الفصل إلى المباحث الآتية 

  الإطار التنظيمي للإعتماد الإيجاري .1.3  

  معوقات الإعتماد الإيجاري في الجزائر .2.3  

 م الدور التمويلي لبنوك وشركات الإعتماد الإيجاري تقيي.3.3  

  

  لإيجاري ا عتمادلإلالإطار التنظيمي . 1.3

وجد الإعتماد الإيجاري دعامة تشريعية جاءت لحماية الأطراف المتعاقدة ،لذلك فقد         

لملئ الفراغ القانوني الذي عرفه الإعتماد الإيجاري   الإيجاري أساساعتمادالإبجاء الأمر المتعلق 

تعلق بالنقد والقرض  الم1990-04-14في   الصادر10-90قانون ،  كل من القانونينذلك لأن.

 لم 1992ة نامج الوطني لسنرلب المتعلق با1991-12-18 الصادر في 26-91وقانون رقم 

  .بمصنع قانوني تام ، حتى يتمتع كل متعاقد بحقوقه والتزاماته   هذه الوسيلة التمويليةايزود
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 بدراسة  حيث نقوم الإيجاري ،عتمادللإ التنظيميالإطار   هذا المبحثسنتناول في لذلك  

 إلى 1990قانون وذلك عبر مراحل منذ صدور لإيجاري ا عتمادبالإمختلف القوانين التي تتعلق 

   :يومنا هذا وهي كالآتي 

        الإطار القانوني للإعتماد الإيجاري .1.1.3 

    الإطار المحاسبي والجبائي للإعتماد الإيجاري. 2.1.3

  

  الإطار القانوني للإعتماد الإيجاري.1.1.3

 14 الصادر في 10-90 في الجزائر بموجب قانون رقم لإيجارياتم إدخال الإعتماد  

ت القرض  الفقرة الثانية حيث تشبه عمليا112 المتعلق بالنقد والقرض في المادة 1990أفريل 

 .)1( لإيجاريا عتمادالإمع إيجار عمليات الإيجار المقرونة بخيار الشراء وهي عمليات 

  

 الفقرة السادسة من القانون المذكور أعلاه ، حيث اشترط أن 116دة وقد جاء في الما 

اعتبر و بخيار الشراء البنوك والمؤسسات المالية وحدها مؤهلة للقيام بعمليات الإيجار المقرونة

  .)2(  عملية مرتبطة بنشاطها الأساسيلإيجاريا عتمادالإ

  

 algérien ب    يسمى ، تم إنشاء فرع  بعد نشر هذا القانون  ووفي فترة قصيرة

saoudien leasingجزائري ومصرف البركة ، ويدخل هذا من طرف المصرف الخارجي ال 

تمويل بالعملة ال إلى  الدولي ، ويهدف إنشاء هذه الشركةلإيجاريا عتمادالإالتعامل في إطار 

 نقتصادييالإ المهني من طرف المتعاملين الاستعمال  التجهيزات ذاتوالصعبة الواردات 

  .المقيمين في الجزائر 

  

  سنة الصادر في26-91 هو قانون لإيجاريا عتمادالإالنص القانوني الثاني الذي ينظم  

 لبنكي و القواعد المحاسبية المطبقة في البنوك والمؤسسات  ا يحمل البرنامج المحاسبي1991
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .532ص } 4{ه بموجب ؤوقد تم إلغا )1(
قد اختلفت تسميات الإعتماد الإيجاري ، فبعض الدول العربية تسميه التأجير التمويلي ، والبعض الأخر ل) 2(

يسميه الائتمان الإيجاري أو قرض إيجاري ، وتسميه البنوك الإسلامية بالإجارة المقرونة بخيار الشراء ، أما في 
جار المقرونة بخيار الشراء أو الكراء المالي أو عمليات الإي: القانون الجزائري فقد أطلق عليه عدة تسميات هي 

 .الإعتماد الإيجاري 
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أو الإيجار  لإيجاريا عتمادالإ يشترط أن الأموال العقارية المعمول بها في التنظيمالمالية ، هذا 
  .42ص } 25{ أو في القيم العقارية04ب في القسم رقم العادي موجود في الحسا

  

 دلإعتما البركة وهو من مارس أو عمل با ، جاء بنكبعد البنك الجزائري الخارجي 

  10-90، و يعتبر قانون 1993الإيجاري ، وفقا لما جاء في القانون المعمول به وذلك في سنة 

- 96عتماد الإيجاري ،إلا أن الأمر رقم  أول قانون صدر يتعلق بالإ1990-04-14الصادر في 

عتماد الإيجاري عي الوحيد الذي ينظم الإنص التشري يبقى ال1996 جانفي 10 الصادر في 09

 .إلى غاية اليوم

  

  لإيجاريا عتمادبالإ المتعلق 09-96أمر رقم .1.3.1.1

 القانوني الذي وضع جهاز قانوني يحدد العلاقة بين المؤجر رالإطاهذا القانون يعتبر 

  كذلكيقومو   محتوى عقد الإعتماد الإيجاري ،:على  الأمر هذاينصإذ  ،  والمستفيدالتمويلي

، الشهر القانوني للإعتماد الإيجاري، بالإضافة بتصنيف الإعتماد الإيجاري حسب معايير مختلفة 

 .إلى حقوق والتزامات الأطراف

  

  تعريف الإعتماد الإيجاري :  أولا 

وفقا لما جاء في المادة الأولى من هذا الأمر ، فقد جاء تعريف الإعتماد الإيجاري على 

رية ومالية ، يتم تحقيقها من قبل البنوك والمؤسسات المالية أو شركات الإعتماد أنه عملية تجا

  .الإيجاري 

  أنواع الإعتماد الإيجاري  : ثانيا 

  :، فإن الإعتماد الإيجاري ينقسم إلى ثلاثة أنواع5، 4، 3، 2حسب ما جاء في المواد 

  . الإعتماد الإيجاري حسب طبيعة العقد -  

  .اري حسب موضوع العقد  الإعتماد الإيج-  

 .الإعتماد الإيجاري حسب محل إقامة المتعاقدين  -          

  

   الشهر القانوني للإعتماد الإيجاري  -ثالثا 

 من هذا القانون فإن عمليات الإعتماد الإيجاري تخضع 06 حسب ما جاء في المادة 

  .ر المعمول بها للشهر القانوني، لكن يبقى هذا الشهر ضمني وذلك وفقا لطرق الشه
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   الشروط الإلزامية  والإختيارية لإبرام عقد الإعتماد الإيجاري -رابعا

يتبين من خلال هذا الأمر أنه يحتوى على جوانب قانونية موضوعة من طرف المشرع   

  .وجوانب تعاقدية يترك تنظيمها لإرادة الأطراف المتعاقدة

 من ستخلاص الشروط الإلزاميةان لنا ، يمك16و 15 ،14 ،13، 12جاء في المواد  حسب ما

  : خلال هذه المواد 

  .مدة الإيجار وعدم قابلية إلغاء العقد  -

  .الإيجارات والقيمة المتبقية للأصل المؤجر -

  .خيار الشراء -

 وهي  من هذا الأمر18و17يتعلق بالشروط الإختيارية فقد وردت في المواد  وفي ما

  :كالتالي

   .إلتزام المستأجر بمنح ضمانات -

 .إعفاء المستأجر من المسؤولية المدنية  -

 .تنازل المستأجر عن فسخ الإيجار أو تخفيض سعر الإيجار -

   . بتبديل الأصل المؤجر ؤجر مطالبة المفي إمكانية المستأجر -
  

  1996-07- 03 الصادر في 06- 96التنظيم رقم .2.1.1.3

شروط اعتمادها ، فقد  ولإيجاريا تأسيس شركات الإعتماد تيفياكيحدد هذا التنظيم  

حددت المادة الثالثة من هذا التنظيم الشكل القانوني الذي يجب أن تتخذه شركات الإعتماد 

 مائة مليون دينار برأسمال، بحيث يجب أن تؤسس على شكل شركات مساهمة  لإيجاريا

  .1ص} 8{بالمائة من الأموال الخاصة  50 ، كحد أدنى على أن لا يقل المكتتب عن جزائري 

  

 أن تتوفر فيهم لإيجاريا ويشترط على مؤسسي ومسيري أو ممثلي شركة الإعتماد 

، يتعلق بالشروط التي 1992-03-22 ، المؤرخ في 05-92 رقم الشروط المحددة في النظام

} 26{المؤرخ فييجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالية ومسيريها وممثليها 

  .14ص
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  1996-10 - 22مؤرخ في  ال07-96قم التعليمة ر.3.1.1.3

هذه التعليمة تتعلق بطرق تشكيل شركات الإعتماد الإيجاري وشروط اعتمادها  

طرق تشكيل شركات الذي يحدد  1996 جويلية  03 الصادر في06-96فبتطبيق التنظيم رقم ،

 موضوعها تحديد العناصر 07-96الإعتماد الإيجاري وشروط اعتمادها ،فالتعليمة رقم  

الإعتماد برسالة موجهة إلى محافظ مصرف الجزائر  الرئيسية المكونة لهذا الملف ، وهي طلب

وفق الشكل المحدد في الملحق الثالث لتعليمة والمتضمنة لتصريح شرفي يفيد مصداقية 

  .المعلومات وضرورة الإجابة عن الأسئلة المطروحة في الملحق الأول 

  

لتي تتعلق بصفة ونزاهة مؤسسي مسيري وممثلي لنفس التعليمة وا الثاني والملحق 

  . و التقنية لهذه الأخيرة وبرنامج نشاطها  الشركة المراد تأسيسها  بالإضافة إلى القدرات المالية

العاشرة من النظام ويتضمن الإعتماد المنشور في الجريدة الرسمية ، تطبيقا لنص المادة 

، مبلغ ماد الإيجاري ، أسماء وألقاب مسيريها، العنوان التجاري لشركة الإعتالذكور أعلاه

المعلومات المقدمة من طرف كل شخص على أن يكون توزيعه بين المساهمين ، ورأسمالها 

 :حاملا على الأقل لعشرة بالمائة من الأصول ، وهذه المعلومات سنوجزها كمايلي 

    . شركة الإعتماد الإيجاري التي أعطيت المعلومات حولها سمإ -1      

 .بطاقة تعريف الحامل لرأس المال -2       

 .مجموع ونسب مساهمة وتعادل حقوق التصويت  -        3

 .نشاط وفعالية المقدم لرأس المال -        4

 .مل لرأس المال ، إذا كان شخص معنوي اأهم مسيري الح -        5

 .ة معه الحالة المالية لصاحب رأس المال ، والشركات المرتبط -        6

  .عتماد الإيجاري فين عند أخذ مساهمتهم في شركة الإشرمأهداف ال -        7

 .أهم العلاقات البنكية لحامل رأس المال  -        8

لشركة الأم كان شخص معنوي ، والحالة المالية حسابات الحامل لرأس المال إن  -        9

  .44 ص}25{لسنوات الثلاثة الأخيرة وتقدير لسنة القادمة 

  .  كل معلومات إضافية تقدم إلى بنك الجزائر-10   

ت القانونية التي صدرت في الجزائر المذكورة أعلاه و المتعلقة كل هذه النشراتعتبر 

  . ، تعتبر تدابير تحفظية ووقائية  الإيجاريعتمادبالإ
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زنات لفائدة أطراف  إن النصوص القانونية والتنظيمية ، جاءت لحماية التوا: التدابير التحفظية -

هذه العملية ، ومطابقة القواعد القانونية التي تسير عقد الإعتماد الإيجاري ، والعلاقة الثلاثية 

  .التي تميز هذا العقد

 النزاعات حلوسيلة قانونية تسهل دور القضاة في هذا التنظيم القانوني هو  :التدابير الوقائية  -

 .جاريالإي تولد عن عمليات الإعتمادالتي ت

  

  الجبائي للإعتماد الإيجاري في الجزائر الإطار المحاسبي و.2.1.3

 تابعه ظهور بعض الأحكام التقنية ، هذه الأخيرة جاءت ضمن 10-90بعد نشر قانون 

  : قانون المالية لكل من السنوات التالية 

     1996و1994 لسنة  الماليةيقانون .1.2.1.3

   2003  و2001 المالية لسنة يقانون .2.2.1.3 

  

  1996 و 1994 ة المالية لسنيقانون.1.2.1.3

  

  1994قانون المالية لسنة :  أولا 

  :يشترط هذا القانون مايلي 

 شكل كراء ماليفي  ، عمليات شراء تجهيزات المضافةمن الرسم على القيمة   تستفيد الإعفاء-أ

بهذه العملية متعاملون  ، إذا قام المضافةيخصص لتحقيق عمليات خاضعة للرسم على القيمة 

النشأة ومصرح بأولويتها في مخطط التنمية السنوي أو متعدد  يمارسون أنشطة حديثة اقتصاديون

  .103المادة } 27{السنوات 

 تستفيد التجهيزات المستوردة على شكل إعتماد إيجاري من النظام الجمركي للقبول المؤقت -ب

  .135المادة } 27{ سنوات5هذه المدة طوال مدة قرض الإيجار ولا يمكن أن تتجاوز 

عمليات التسديد  شكل إعتماد إيجاري ،تشبه الواردات والصادرات من التجهيزات في -ج

المادة } 27{تخضع لشروط تعيين موطن الوفاء والدفع التي تطبق على هذه العمليات والمؤجل 

136.  

     1996قانون المالية لسنة :   ثانيا

  :لي يشترط هذا القانون ماي
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 معفون من رسوم  فيها العقاري ، المتعاقدينلإيجاريا عتمادلإالعقود المبرمة المتعلقة باإن  -أ

  .58المادة } 28{الشهر العقاري 

بصفته المالك القانوني للأصل ، له حق إهتلاك الأصل أما المستأجر له  المؤجر التمويلي -ب

التخفيض من الربح الخاضع جر بحق قابلية ، كما يتمتع المستأحق طرح تكلفة الإيجار من الربح 

 .112المادة } 28{مؤجرللللضريبة للإيجارات التي يدفعها 

تلحق بالحاصل الخاضع للضريبة أرباح الصرف الكاملة  في الإعتماد الإيجاري الدولي ، -د

والقروض المبرمة  ،بعملة معينة ، ومثبتة في نهاية السنة المالية على الديون والمتولدة عن الحركة المالية

  .113ص} 28{بالعملات 

        

  2003 و2001ة المالية لسنيقانون.3.1.22.

  

  2001قانون المالية لسنة : أولا 

  : يشترط هذا القانون ما يلي 

 بالمائة على المبالغ المدفوعة بعنوان الإيجارات ، بموجب عقد إعتماد 60 تخفيض يقدر ب-أ 

 .108المادة } 29{ با لجزائرإيجاري دولي ، لأشخاص غير مقيمين

 بالمائة على المبالغ المدفوعة بعنوان الإيجارات 60 يخفض وعاء الإقتطاع من المصدر ب -ب 

  .156/2المادة } 29{، بموجب عقد إعتماد إيجاري دولي ، لأشخاص غير مقيمين بالجزائر 

  

   2001قانون المالية التكميلي لسنة  -

  :يشترط هذا القانون ما يلي 

 في إطار عقد الإعتماد الإيجاري المالي ، يرخص للبنوك والمؤسسات المالية وشركات -أ 

الإعتماد الإيجاري المالي باستعمال الإهتلاك الخطي والتنازلي للأصول الثابتة، على فترة 

  .02المادة } 30{تساوي مدة عقد الإعتماد الإيجاري 

تعلق بتسديد القرض في إطار عقد الإعتماد لا يدخل ضمن رقم الأعمال المعتمد ، الجزء الم -ب

  .05المادة } 30{الماليالإيجاري 

  الجبائية والجمركية متيازاتالإستثمار من  الإبإنجازتستفيد المعدات المتعلقة    

  أكتوبر15 المؤرخ في12-93المنصوص عليها بموجب المرسوم التشريعي رقم 
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عقد   في إطاررائها من طرف المقرض المؤجر ،والمتعلق بترقية الإستثمار ، عندما يتم ش1993

  .20المادة } 30{الإعتماد الإيجاري المالي المبرم مع متعامل مستفيد من الإمتيازات المذكورة

   

  2003قانون المالية لسنة : ثانيا 

 27 المؤرخ في 12-01من القانون رقم 20في هذا القانون جاء تعديل أحكام المادة 

تستفيد : " وقد جاء في المادة المعدلة مايلي2001 يوليو لسنة19الموافق ل1422 عام ربيع الثاني

متيازات الجبائية و الجمركية المنصوص عليها في المتعلقة بإنجاز الإستثمار من الإالمعدات 

 2001 غشت سنة 20 الموافق ل 1422 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 03-01الأمر رقم 

اقتنائها عن طريق الإعتماد الإيجاري ، في إطار عقد  ر، عندما يتموالمتعلق بتطوير الإستثما

  .86المادة } 31{المتعامل المستفيد من الإمتيازات المذكورة  الإعتماد الإيجاري المبرم مع

وقد جاء  هذا التعديل بمناسبة تغيير تسمية الوكالة الوطنية لترقية الإستثمار إلى الوكالة 

 ) 1.(رالوطنية لتطوير الإستثما

 ، فإن كل الإمتيازات الجبائية والجمركية 2003إذن من خلال قانون المالية لسنة 

يلي ومنها المؤجر التم المتعلق بتطوير الإستثمار،مثلما يستفيد 03-01المذكورة في الأمر رقم 

  .كذلك الحال بالنسبة للمتعامل المستفيد ، فهذا الأخير يستفيد منها كذلك 

فيما يتعلق  وشبه جبائي يمنح تخفيضات هامة بين أن هناك حجم جبائيهاته التسهيلات ت 

  :بأعباء الشركات المالكة ، ومن بين هذه التسهيلات 

فيما يخص التجهيزات المستوردة ، والتي   في مجال الحقوق الجمركيةمخفضة تطبيق نسبة -

  .9/1المادة} 32{تدخل مباشرة في إنجاز الإستثمار 

تخضع  بة ، عندما تكون هذه السلع والخدمات موجهة لإنجاز عمليات الإعفاء من الضري-

  .11/1المادة } 32{لضريبة على القيمة المضافة 

   أحد الأسباب في إن كل هذه الأحكام الجبائية ، قد حلت المشاكل الجبائية التي كانت من

  .عدم تطور الإعتماد  الإيجاري في الجزائر  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .}32{وقد تم تغيير هذه التسمية بموجب ) 1(
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  معوقات الإعتماد الإيجاري في الجزائر.2.3

لم يعرف الإعتماد الإيجاري في الجزائر إرتقاءا أو تطورا إلا بعد صدور القوانين في   

 ،وذلك نظرا للتسهيلات الممنوحة من أجل تشجيع الإستثمارات في الجزائر إذ يعد 2001سنة 

الإيجاري من أحد الوسائل التمويلية ،لكن رغم وجود تسهيلات إلا أنه اعترضت تطبيقه الإعتماد 

  :                        المبحث بدراسة مايلي بعض المعوقات ،لذلك سنقوم في هذا

   القانونيةتالمعوقا.1.2.3

  المعوقات المحاسبية و الجبائية  .2.2.3

  المعوقات التنظيمية والتطبيقية  .3.2.3

  

  المعوقات القانونية.3.21.

الإعتماد ية ، إلا أنها لم تغطي احتياجات جبائ  و تنظيميةرغم صدور نصوص تشريعية و       

فإن  ، 09-96 من الأمر 06جاء في المادة   فحسب ما، لتحقيق الغاية المرجوة منه لإيجاريا

  )1( .لشهر من أهمية ل لما   وذلكلإيجاريا بإشهار عقود الإعتماد لتزامالإهذه المادة تنص على 

 يضر بمصالح الغير ممن يتعاملون مع المستفيد لإيجاريافانعدام كل شهر لعقود الإعتماد       

إذا اعتبر الأصل المؤجر منقولا أو عقارا ، عنصرا   حول  يسار المستفيدفي غلط يقع الغير إذ

     .لدائنهضمان العام ، والتي يتشكل منها المن العناصر الإيجابية لذمته المالية 

التمويلي في الأصل   في حالة تصرف المؤجرلإيجاريااد كذلك يفيد شهر عقود الإعتم     

المؤجر ، ففي حالة الشهر يكون العقد نافذا في مواجهة الكافة ومن بينهم مشتري الأصل 

   .المشتري ينشأ له عنه من حقوق في مواجهة   وماتفاقبالإلي التمسك اويستطيع المستفيد بالت

  

 في لإيجارياكل هذا في غياب أي نص قانوني يوضح إجراءات شهر عقود الإعتماد 

   .09-96جاء في المادة السادسة من الأمر رقم القانون الجزائري،إذن فهناك فراغ قانوني كبير 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

 الإيجاري ، فإنه تخضع كل من عقود الإعتماد الإيجاري لعقود الإعتمادأما فيما يتعلق بأحكام الشهر القانوني ) 1( 
 يميز 1966للمنقولات وعقود الإعتماد الإيجاري العقاري للشهر ، والمشرع الفرنسي في المادة الأولى من قانون 

بن إجراءات الشهر في مواد المنقولات وإجراءات الشهر في المواد العقارية لذلك فشهر عقود الإعتماد الإيجاري 
لواردة على المحال التجارية أو المحال الحرفية تخضع لإجراءات الشهر في المواد المنقولات ، لأن المحل ا

  180ص } 3{التجاري أو المحل الحرفي يعد من المنقولات المعنوية 
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 هناك مجهودات تبذل من طرف جمعيات البنوك والمؤسسات المالية نما يمكن قوله هو أ      

اد  الإعتمرة على الحكومة مشروع قانون يحدد طرق الشهر لكل منحيث عرضت هذه الأخي

  :، وقد قسمنا هذا المطلب كالآتي العقارات و   الوارد على المنقولاتلإيجاريا

  طرق شهر عقد الإعتماد الإيجاري الوارد على المنقولات. 1.1.2.3

  اتطرق شهر عقد الإعتماد الإيجاري الوارد على العقار. 2.1.2.3

  

  طرق شهر عقد الإعتماد الإيجاري الوارد على المنقولات.11..3.2

 للمحل التجاري والمعدات يتم شهر هذه العقود بنفس طريقة تسجيل الرهن الحيازي

  .48ص } 25{والآلات

و فيما يتعلق بإجراءات شهر الرهن الحيازي للمحل التجاري يمكن إسقاطها على عقد الإعتماد 

 ، وإجراءات السابق ذكره ت مثلما جاء في المشروع المقترحالإيجاري الوارد على المنقولا

تسجيل هذه الأخيرة يتم عن طريق تقديم السند المنشئ للحق ويتم قيده في السجل العمومي الذي 

يمسك قي المركز الوطني لسجل التجاري في نطاق دائرة المحل التجاري ويجب إتمام نفس 

ل فرع من فروع المحل التجاري التي يشملها الرهن الإجراءات بالمركز الذي يقع بدائرتها ك

                                                                                                       .الحيازي

ووجب إرفاق جدولين محررين على ورقة غير رسمية، ويتم ذكر أسماء المتعاقدين   

سند ونوعه، وأي إهمال لبيان أو أكثر من البيانات المشار إليها فإنه لا يتبع بالبطلان وتاريخ ال

إلا إذا أنشئ عنه ضرر للغير المتعاقدين ، ولا يجوز الحكم بهذا البطلان إلا الأشخاص الذين 

  .لحقهم ضرر جراء الإخلال و الإهمال 

    

ويسلم مأمور السجل التجاري من طالب القيد نسخة من السند مع أحد الجدولين مع التأشير عليها 

من القانون 102،كما تحفظ نسخة بالمركز الوطني للسجل التجاري حسب ما جاء في المادة 

 سنوات ،ويشطب تلقائيا بعد انقضاء تلك 10ويحتفظ القيد بالإمتياز لمدة . التجاري الجزائري 

  . }33{ة المد

سبق قوله فإن الشركات التجارية سواء كان موضوعها تجاريا أو مدنيا  إضافة إلى ما 

 عتمادالإ وبما أن شركات .قانونا إحدى الشركات التجارية المعترف بها  شكلطالما اتخذت

  الخاضعة لأحكام الشهر هي تلكلإيجاريا عتمادالإهي شركة مساهمة ، فإن عمليات  لإيجاريا
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 بإشهارلذلك فهي ملزمة  ، عتيادالإ على وجه لإيجاريا عتمادالإات التي تقوم بها شركات العملي

  .العقد

  

  طرق شهر عقد الإعتماد الإيجاري الوارد على العقارات .2.1.2.3

يعتبر عقد إيجار   لكن فيما يتعلق بعقد الإعتماد الإيجاري العقاري ،فإنه كما سبق وأن قلنا

ا لصاحبه لذلك تستبعد هذه المادة ،أما  في حالة ما إذا أبدى المستأجر إذن فهو يرتب حقا شخصي

رغبته في الشراء فينقلب حينها عقد الإيجار إلى عقد بيع وحينها لا ينتقل العقار إليه إلا في حالة 

  .  من القانون المدني الجزائري 793ما إذا قام بشهره وهذا حسب ما جاء في نص المادة 

  

 القواعد العامة ،فإن كل العمليات الواردة على عقار تخضع للشهر وفقا لما جاء في

بإعداد   المتعلق1975 نوفمبر12 الصادر بتاريخ 74-75 من الأمر 15فحسب ما جاء في المادة 

كل حق للملكية وكل حق عيني أخر يتعلق بعقار " مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري 

من تاريخ يوم إشهارهما في مجموعة البطاقات العقارية ، غير أن لا وجود له بالنسبة للغير إلا 

  ". نقل الملكية عن طريق الوفاة يسري مفعوله من يوم وفاة أصحاب الحقوق العينية

 العقاري الإيجاري عتمادالإقود إجراءات شهر علذلك وفي غياب أي نص قانوني يبين 

 CNRC للسجل التجاري الوطنيلمركز ااقترحت فإن جمعيات البنوك والمؤسسات المالية قد 

 الاعتمادمسك سجل لهذا الغرض بما يسمح بالشهر القانوني لعقود من خلال وذلك 

  .48ص} 25{الإيجاري

  

  المعوقات المحاسبية و الجبائية.2.2.3

                                      : نتناول هذا المطلب من خلال الفرعين التاليين   

  عوقات المحاسبية الم .  1.2.2.3

  المعوقات الجبائية. 2.2.2.3 

  

  المعوقات المحاسبية.1.2.2.3

  بما أن الإعتماد الإيجاري هو موضوع محاسبة خارج الميزانية في حساب المستأجر ، هذا   
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الأخير وجد صعوبة في استعمال أصل ليس مالكا له ، بمعنى آخر المستأجر لم يتقبل فكرة أن 

  .يةمن ذمته المالالأصل ليس موجودا ض

  

 لإيجاريا  منازعات على مستوى الشركة الجزائرية للإعتماد   عدةوبالمناسبة فقد سجلت

  .ميزانيتهم الأصل المؤجر ضمن باهتلاكأين قام المستأجرون المقترضون " سالم  " للمنقولات

  

حتى يعرف محركي  لذلك وجب إيجاد الحلول ، وذلك بإشاعة هذه العملية التمويلية

المالية في الدولة تعمل ومع العلم أن الأجهزة . كيفية وطرق العمل بها  في الجزائر قتصادلإا

وذلك " ليزنج"بتنشيط ملتقيات تحت عنوان و الدليل على هذا قد قامت هذه الأجهزة ،بهذه الوسيلة 

 .عتماد الإيجاري مناسبات موجهة لتعريف الجيد بالإفي عدة

  

  المعوقات الجبائية.2.2.2.3

 ذات نظام جبائي ، والمعاملة الحسابية هي لإيجاريا عتمادللإ المحاسبية عملياتأولى ال

  :  وهي  2001قبل القوانين الصادرة في سنة  وهذا الآن التي سنعرضها ختلافاتالإي بينت الت

  

الفوائد  التقليدي يكون حساب الضريبة على النشاط المهني يرتكز على لإيجاريا في القرض –أ 

  .خاضع للضريبة فإن مجموع الأجور هو اللإيجاريا أما في الإعتماد ،فقط

مصالح التسجيل ، تشبه الإعتماد  فإن نصوص تشريعية تبين طرق الشهر،في غياب  –ب

  . الإيجار التجاري بعقد العقاري لإيجاريا

 وميزة  ،لإيجارياالتحويل المزدوج للملكية ، ميزة عند المؤجر في بداية عملية الإعتماد  –ج 

  .في النهاية  المستأجر عند زيادة الخيار في الشراء

 إذا ما أبدى المستأجر رغبته في بيعا عقاريا ، العملية تعتبر  الإعتماد الإيجاري العقاري في–د 

هذه ،المهتلك  والقيمة المتبقية بعد دفع الإيجارات هي جزء من الإستثمار الأصلي  الشراء

ستأجر التمويلي مإذا اشترى ال  أي أنه في حالة مايادة القيمةتخضع للضريبة على زالأخيرة 

  .49ص } 25{  زيادة القيمةخضع للضريبة على ي الذي تحصل عليه المؤجرالعقار فإن الثمن
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يجاري الإستفادة من  يمكن لشركات الإعتماد الإأنه لا يمكن قوله في هذه الحالة ما

تطور  يمنع من قد الإعتماد الإيجاري ، وهذا ماالإمتيازات الممنوحة للمستأجرين في إطار ع

  .الإعتماد الإيجاري في الجزائر

  

  المعوقات التنظيمية والتطبيقية.3.2.3

  :نتناول من خلال هذا المطلب الفرعين التاليين 

  المعوقات التنظيمية . 1.3.2.3

  المعوقات التطبيقية. 2.3.2.3

  

  المعوقات التنظيمية.1.3.2.3

ات المالية و شركات الإعتماد الإيجاري لا تصل لها ودائع الزبناء ، إن كل من المؤسس

  . ولهذا فمداخليهم محدودة بأموالهم الذاتية والديون بين البنوك 

  

  المعوقات التطبيقية.2.3.2.3

            الهياكل المالية المطبقة للإعتماد الإيجاري في الجزائر واجهت عدة مشاكل تطبيقية ، 

  :ي نعددها كمايل

                                                                                                                          

 بتشبيه بالتعريف الجيد لهذه العملية ، لذلك يتجه الزبناء قتصاديونالإلم يقم المتعاملون  -      

  .لاسيكي  بالقرض الكلإيجاريا عتمادالإ

 هذا يبقى ،لإيجاريا عتمادالإ شركة باسم فاتوراتالموردون يترددون أحيانا بتوريد  -

 هذه الشركة من خلال باسم بالنسبة لأي مستندات قانونية أو إدارية حتى صحيحا

  .لإيجارياالمؤسسات التي لا تعرف شيئا عن الإعتماد 

 المستهلك لأنواع أخرى من  هناك اختفاء كامل للسوق،ةالمنقول  الأصولباستثناء -

  .الأموال

 الأصل المؤجر إلى المؤجر بإرجاع مدة الإيجار ، يقوم المستأجر انتهاءفي حالة  -

 .تمويلي هذا الأخير يجد نفسه بأصل غير صالح ال
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  الإعتماد الإيجاريبنوك وشركاتتقييم الدور التمويلي ل.3.3

 راجع 1996 إلى 1990مابين سنة إن عدم وجود شركات الإعتماد الإيجاري في الفترة 

أدى هذا إلى  الإيجاري عتمادبالإإلى الفراغ القانوني الذي عرفته النصوص القانونية التي تتعلق 

  .  شركة تعمل بهذه الوسيلة التمويليةيعرقلة ظهور أ

 وبعض التنظيمات 116و112 وهما المادتين 10-90إذ أننا نجد مادتين فقط في قانون    

 يوجد أي نص قانوني ينص بنك الجزائر ، تذكر فيها الإعتماد الإيجاري ، حيث لاالصادرة عن 

، إلا أنه رغم هذا الفراغ القانوني نجد على التدابير التحفظية والوقائية لحماية الأطراف المتعاقدة 

 الإيجاري و بنك البركة ، قد دخلتا السوق الجزائرية عتمادللإكل من البنك الجزائري السعودي 

 الإيجاري نشأت أولى بالاعتماد المتعلق 09-96نذ بداية التسعينات ، لكن بعد نشر الأمر م

وذلك في سنة s.a.le.m      .الشركة الجزائرية للمنقولات: هي الإيجاري و الإعتماد شركات

  . رغم وجود فراغات قانونية لا تزال عالقة في هذا الأمر 1997

  

الإعتماد الإيجاري تمارس شركات و البنوك التي لذلك سندرس من خلال هذا المبحث ال

 التسلسل الزمني ، وبما أن شركة سالم هي الرائدة في السوق الجزائرية لما حققته من بالتباع

  :مطلبا ، لذلك ارتئينا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبيننجاحات سنخصص لها 

   للإعتماد الإيجاري في الجزائرالممارسة البنوك  . 1.3.3

  شركة سالم للإعتماد الإيجاري .2.3.3

  

  البنوك الممارسة للإعتماد الإيجاري في الجزائر.1.3.3

 لتكون مصارفا متكاملة الخدمات خطت هذه البنوك خطوات متقدمة في رحلة طموحاتها

تقوم هذه البنوك بدور كبير في سوق الجزائر التي تشهد مرحلة حافلة بالتطور والنمو، إذ 

السوق المالية الجزائرية وفي الوقت  تقدم مساهمة فعالة في تنشيط مار إذكمصارف أعمال واستث

الإعتماد الإيجاري  اعتبار ويمكن ا السوق حاليا ، خلق أدوات ومنتجات مالية جديدة تحتاجهنفسه

  .واحدا من أهم هذه المنتجات 

   :الآتيةمن البنوك  لذلك سندرس كلا

   د الإيجاري البنك الجزائري السعودي للإعتما.1.1.3.3

   بتك البركة. .2.1.3.3
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    الشركة المالية للإستثماراتوالمساهمة والتوظيف.3.1.3.3

   الإتحاد العربي للإعتماد الإيجاري.4.1.3.3

   الشركة العمومية الجزائرية.5.1.3.3

 

  يجاريالبنك الجزائري السعودي للإعتماد الإ.1.1.3.3

  :تم إنشاء فرع يسمى 

algérien leasing corporation 

، مع العلم أن مقر 1990من طرف المصرف الخارجي الجزائري ومصرف البركة في سنة 

 برأسمال قدره 1990 نوفمبر 21 إذ تم إنشاء هذه الأخيرة في لوكسمبورغ،الشركة الرئيسي في 

و تعمل هذه الشركة على التمويل بواسطة الإعتماد الإيجاري وذلك .دولاراعشرين مليون 

 قتصاديينالإ المهني من طرف المتعاملين ستعمالالإ اتذ  التجهيزاتوصعبة الواردات بالعملة ال

وتتمثل هذه التجهيزات في وسائل النقل المقيمين في الجزائر أو يزاولون نشاطهم فيها ،

كالبواخر، الطائرات سيارات ، النقل البري أو البحري ، تجهيزات المرافعة كالحاويات 

كالتجهيزات الكبرى لسير  الآلي وسائل صناعية ، وسائل الإعلام والرافعات والجرارت ،

 ماعداالشركات مع لوازمها وأخيرا الوسائل الطبية والمتمثلة في التجهيزات الطبية الكبرى 

  .290ص } 14{المستهلكة

  

  بنك البركة.2.1.3.3

 يزاوليعتبر بنك البركة الجزائري أول مصرف بمساهمة رأس المال الخاص الأجنبي 

البركة  ، بمساهمة متساوية بين مجموعة دلة 1991 ماي 20نشاطه في الجزائر ، إذ تأسس في 

وبلغ رأس   B a d r                                 السعودية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية

نشأته حضور مميز في  وكان للبنك منذ جزائري،المال عند التأسيس خمسمائة مليون دينار 

 فهو مصرف يتعامل وفق الشريعة الإسلامية ، فيقدم مجموعة واسعة من الجزائرية،ق السو

                      .184ص} 34{المنتجات المالية التي تلبي احتياجات زبائنه وتتوافق مع فلسفة وأسس عمله 

 

 

 



 102 

 3.1.3.3.الشركة المالية للإستثمارات والمساهمة والتوظيف

SOFINANCE   

تأسست هذه الشركة في إطار البرنامج الإصلاحي الذي تنتهجه الحكومة الجزائرية           

، تكونت هذه الشركة وتحديدا بعد تجميع الشركات الحكومية تحت راية خمس شركات قابضة 

دينار مدفوع بمبادرة من شركات الهولدينغ الوطنية ، وبلغ رأسمالها عند التأسيس خمس مليارات 

 موافقة البنك ىربع مليارات ، وتم الإعلان عن الشركة قبل سنة تماما إلا أنها حصلت علنها أم

  . الفعلية انطلاقتها تاريخ 2001 جانفي 09المركزي الجزائري في 

  

 خوضها وبالتالي تجد هذه الشركة أمامها تشكيلة واسعة من النشاطات القادرة على   

  : وأهمها 

  .ساهمة في إنشاء مؤسسات جديدة وتنمية المؤسسات القائمة الم -    

 .المساهمة في برامج إصلاح المؤسسات وإعادة تشغيلها   -    

 .رامج خصخصة المؤسسات الحكومية المشاركة في ب -   

يدة وإعادة تشغيل المشاريع القائمة من خلال عمليات الاستثمارية الجدتمويل المشاريع  -    

  .لإيجاري الإعتماد ا

إن الغطاء الأساسي لنشاطنا هو بنك الأعمال ، لكن الظروف : " يقول محمد العربي       

تفرض علينا لعب دور شركة إستثمار ذات رأس مال الإقتصادية الخاصة التي تعيشها الجزائر 

، وفي نفس الوقت نقدم القروض المباشرة ، ونوفر الضمانات المصرفية ، كما نخطط مخاطر

 بانتظاررسة الإيجار المالي ، حيث أنشأنا خلية في الشركة لهذا النوع من التمويل ونحن لمما

} 35{"  المقبل  2009ع العام  التي نتوقعها مطلللانطلاقةاكتمال التشريع في هذا المجال 

 .176ص

 

 الإتحاد العربي للإعتماد الإيجاري.4.1.3.3

 CORPORATION  LEASING ARAB 

أول شركة خاصة للإعتماد الإيجاري في الجزائر ، وهي شركة تعد هذه الشركة   

ن دينار ، وقد تم اعتمادها من طرف بنك الجزائر في و ملي758 قدره اجتماعيمساهمة برأسمال 

  .2002فيفري 
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 الشركة الجزائرية العامة.5.1.3.3

   قسم خاص بالإعتماد الإيجاري يسمى ب2002وضعت هذه الشركة في أفريل      

Sogelaese. 

 والأوربية و الأسيويةفي هذا المجال في العديد من الدول خبرة واسعة  الشركة ولهذه

 .)1(دول المشرق العربي وكذلك المغرب 

  

كل هذه الشركات المذكورة أعلاه بإمكانها المساهمة في ترقية المبيعات  وسيتم مستقبلا 

والمساهمة  كة المالية للإستثماراتهذا حال الشر. عقد اتفاقات بين الموردين و هذه الشركات 

والتوظيف وهي في شراكة مع الشركة الوطنية لصناعة الأدوات الحديدية ، إذ تعد هذه الأخيرة 

 .من أكبر الموردين في مجال الأشغال العمومية

 

 شركة سالم للإعتماد الإيجاري.2.3.3

 

 سبب نجاحه صدور حا باهرا في مجال المنقولات ، إذ يعودالقد حققت هذه الشركة نج

    : بتقسيم هذا المطلب كالآتي  الذي نظم الإعتماد الإيجاري ، لذلك سنقوم09-96الأمر 

  تعريف شركة سالم  .1.2.3.3

  مجالات تدخل شركة سالم  .2.2.3.3

    شركة سالمعملاء.3.2.3.3 

  شركة سالمامتيازات  .4.2.3.3

  الإجراءات المتبعة لطلب القرض.5.2.3.3

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

 ، ةمن بين دول العالم الثالث التي تعرف نوعا ما تطورا في الإعتماد الإيجاري نجد ، أمريكا اللاتيني) 1(
 ويتركز نجاح هذه التقنية في ثلاث. ، نيجيريا ، المغرب، ومصر االبرازيل ، المكسيك الأرجنتين ، كولومبي

 بالمائة ،آسيا 30 بالمائة ، أوربا 40أمريكا الشمالية ب: فاوتة قرات أين عرفت تطورا كبيرا وذلك بنسب مت
  .414ص} 36{بالمائة 20
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 تعريف شركة سالم.1.2.3.3

تعتبر شركة سالم للإعتماد الإيجاري فرعا لصندوق الوطني لتعاون الفلاحي وقد تم إنشائها 

  عي  ، يقع مقرها في الجزائر العاصمة ويبلغ رأسمالها الإجتما1997-06-28في 

  :  دج موزع كمايلي 2.00.000.000

  . بالمائة  من الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي  90 -               

  .ك يبالمائة من المجموعة القابضة للميكان 10 -         

ويشكل الإعتماد الإيجاري بالنسبة لشركة سالم تمويلا مائة بالمائة ، ولا يتطلب إطلاقا أن 

مويل أصلي إضافي ، وهذا ما يميز هذه العملية عن طرق التمويل المعتادة ، يقدم المستأجر ت

 ويتمثل عملاء هذه الشركة الجزائرية للإعتماد الإيجاري للمنقولات في صناديق التعاون الفلاحي 

   .المقاولون الأفراد الخواصمرون في الفلاحة والصيد البحري ،المستث

  و أنواعهات الإنتاجية كقطاع الفلاحة بمختلف أشكاله ويشمل نشاط هذه الشركة مختلف القطاع

  

وأنواعه ، قطاع الصيد البحري ، وكل النشاطات المرتبطة به ، قطاع التجهيزات الصناعية 

عدات م ، الآلي، قطاع المناجم والمحروقات ، الحديد والصلب ، معدات المكتب وأجهزة الإعلام 

، قطاع المؤسسات أخرى وجرارات ووسائل نقل     التجهيزات الإلكترونية المهنية ، سيارات

  .289ص} 14{الصغيرة والمتوسطة 

   

  مجالات تدخل شركة سالم.2.2.3.3

لقد تم إنشاء الشركة الجزائرية للإعتماد الإيجاري للتجهيزات المنقولة في إطار التطوير 

  :لترتيب بالأولوية والترقية الفلاحية ، هذا ما يدل على أن القروض المقبولة تمنح حسب هذا ا

  .القطاع الفلاحي   -     

  .ة الأغذية الفلاحية قطاع صناع -     

  : وتوجه هذه الشركة تمويلها إلى 

  ). الزرع ، الجرارات آلات الحصاد ، آلات(  التجهيزات الفلاحية - 

  ..) .طاحونات ، مصبرات الفواكه (  تركيب صناعة الأغذية الفلاحية - 

   .60ص} 37{) قوارب صيد السمك والحيتان ( يد  وسائل الص- 
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  عملاء شركة سالم.3.2.3.3

  :  أساسا من يتكون عملاء هذه الشركة

  .المشتركين في صندوق التعاون الفلاحي  -

  .المستغلون الفلاحيون  -

  . ، صيادون نبحار ورؤساء البواخر ،  -       

  حرفيون -

   : الآتيةووجب أن تتوفر فيهم المعايير 

  .المهنيةإثبات الحالة القانونية  -

وطني أن يكون لعميل حساب بنكي مفتوح بقرب أحد الصناديق المحلية لصندوق ال -

   .للتعاون الفلاحي

إمضاء وثيقة تأمين صندوق إعادة التأمين للتعاون الفلاحي ، أو تظم إلى وثيقة التأمين  -

لشركة الأم ، التي تغطي المال للمجموعة ممضاة من طرف شركة الإعتماد الإيجاري بقرب ا

  .خلال مدة التأجير 

  .الشركةتقديم ضمانات أساسية في حالة ما إذا طلبتها  -

  

  إمتيازات شركة سالم .4.2.3.3

إن الإعتماد الإيجاري المطبق من طرف شركة سالم هو وسيلة تمويلية مائة بالمائة ، ولا 

مويل التقليدية الأخرى ، لذلك فهي تتميز يتطلب من المستأجر أن يقدم حصة خلافا لوسائل الت

  :بمايلي 

ثمن الإيجار محدد بطريقة إستهلاك قيمة الأصل المؤجر لمدة طويلة تتوافق والمدة  -

  . للمال الاقتصاديللإستعمال المفترضة 

 .تمنح للمستأجرين ، وسيلة تمويل كامل وسهل وذلك دون استعمال أموالهم الذاتية  -

 . الأصل الذين يرغبون فيه راختياللمستأجرين حرية  -

يدفع ثمن الإيجار من الإيراد المتحصل عليه ، وتنتقل الملكية لصالح المستأجر في أي  -

 .وقت بناءا على طلبه 

للقاعدة الخاضع الأجرة تعتبر من أعباء الإستغلال بحيث لا تدخل في مخطط الجبائي  -

ستغلال الأصل يطرح الإيراد المتحصل عليه من جراء إ: مثال توضيحي .للضريبة 

و القيمة . الخ ...أجور العمال ك إلى مصاريف أخرى بالإضافةمنه ثمن الإيجار ، 
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يبة على الفائدة فقط لذلك تدفع الضر فائدة التي يتحصل عليها المستأجرالمتبقية تعتبر ال

 . للضريبةاعدة الخاضعقأي تخضع هذه الأخيرة لل

 من المؤجر كالإعانات المقدمة من طرف المستأجر يستفيد من الإمتيازات المقدمة -

  .الموردين ، الإمتيازات الجبائية المطروحة من الإيجارات

  

  الإجراءات المتبعة لطلب القرض.5.2.3.3

 هذه الأخيرة من في كل صندوق جهوي ، توجد مكاتب تمثل شركة سالم ، وحتى تستفيد

   : الآتية وجب اتباع الإجراءات ندوق الوطني للتعاون الفلاحي ولطلب القرضخط الإستغلال لص

وضع ملف على مستوى الصناديق الجهوية لصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والتي  -     أ 

  . جهوية للشركة سالم كاتحاداتتستعمل 

حقيقة تتحقق من البعد دراسة هذه الملفات من طرف ممثل شركة سالم هذه الأخيرة   -ب 

م النشاط الممارس ، ووجود ملكية عقارية كقطعة ة وحجالمهنية لطالب القرض ، طبيع

بعدها يتم نقل الملف على مستوى المديرية العامة للشركة سالم مصحوبة .أرض مثلا 

 .ببطاقات تقويم ممضاة من طرف المدير العام للصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي 

بنية التجارية بعدها بعد وصول الملفات للمقر تقوم السكرتيرة ، بنقلهم على مستوى ال  -ج 

يتم وضع ملخصات من طرف الإطار التجاري لكل ملف وينقل بعدها للمدير العام ، هذا 

مويل فيها  تتجاوز قيمة التالأخير يقرر تاريخ اجتماع اللجان الداخلية للملفات التي لا

ة  دج تخضع لمصادق2.000.000مع العلم أن الملفات التي تتجاوز قيمتها . دج2.000.000

 .مجلس إدارة الشركة

المقبولة ( باإجراء شفوي بالإجماع فيما يتعلق بمجموع الملفات الاجتماعيصادق على  -د 

 ).والمرفوضة مع ذكر أسباب الرفض 

بمجرد قبول الملف حينها يمكن إنشاء عقد عند الموثق مرفوق بدفتر إستحقاقات الدفع   - ه

ع الضمانات المتحصل عليها من المؤسسة مجموو، سندات لأمر 60حينها يوقع الزبون على 

 .تقدم أمام موثق بعقد الإعتراف بالدين 

مصاريف الموثق ، هذا الأخير يمنحه وصل براءة ) المستأجر( بمجرد دفع الزبون    -و

حتى يتمكن الزبون من " وصل الدفع" الذمة ومن خلال هذا الوصل تمنح له شركة سالم 

 .62ص } 37{التصرف في العتاد
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  خاتمة
  
  
  

من خلال بحثنا هذا توصلنا إلى أن مجال تطبيق الإعتماد الإيجاري في الجزائر في   

لات عديدة لتشجيع تطور  وذلك في محاو2001توسع مستمر ، ونلمس هذا التطور منذ سنة 

  .الإيجاري ويرجع الفضل في ذلك إلى القوانين التي صدرت الإعتماد 

  

لقروض المصرفية ، فالمشروع الذي يعجز عن تمويل لذلك تعد هذه الوسيلة بديلة ل

اللازم يمكنه الإستثمار بواسطة أمواله الذاتية ، كما يعجز عن الحصول على التمويل المصرفي 

  .نشود عن طريق الإعتماد الإيجاري تحقيق الإستثمار الم

  

لمدة وقد توصلت الدراسة إلى أن عقد الإعتماد الإيجاري هو عقد طويل الأجل محدد ا

لاستئجار أصل معين يتم اختيارها بمعرفة المستأجر من غير قابل للإلغاء بين مؤجر ومستأجر 

 منتج هذه المعدات أو من البائع لها ، وبموجب هذا العقد يحصل المستأجر على المعدات و

مقابل سداد يستحوز عليها حيازة صامتة هادئة وينتفع بها ويكون هو المالك الإقتصادي لها 

أي .  للمؤجر الذي يحتفظ بالملكية القانونية لهذه المعدات – محددة بالعقد –ات إيجارية لها دفع

  . مالية مثلثية الأطراف وثنائية العقود أن الإعتماد الإيجاري عملية تجارية

  

  :ويمكن تلخيص الخصائص الرئيسة لذلك النوع من الإيجار على النحو التالي

يار المعدات المطلوبة من عند منتج أو موزع لهذه يقوم المستأجر لا المؤجر باخت -1

  .المعدات 

 .احتفاظ المؤجر بحق الملكية -2

وفقا لشروط الإيجارة ، ومع دفع القيم الإيجارية المنصوص عليها في العقد فللمستأجر  -3

 .وحده الحق في استخدام المعدات خلال فترة الإيجار بكاملها 
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، والتجديد ويسعى المؤجر أو الفسخ أو الإلغاءعقد الإعتماد الإيجاري غير قابل للنقض  -4

في الإيجارة من خلال هذا العقد استنفاذ تكلفة المعدات واسترداد رأسماله المستثمر 

 .جنبا إلى جنب مع هامش للربح

 .بقع عبء هلاك المعدات وتقادمها على عاتق المستأجر أساسا -5

أجر فإن المسئولية عن حالة تلك بما أن المستأجر يقوم بشراء المعدات وفقا لطلب المست-6

 .المعدات ومدى ملائمتها تقع على عاتق المستأجر 

في نهاية مدة الإيجار يجب على المؤجر إعادة المعدات للمؤجر ، وأن القيمة المتبقية منها -7

  تكون من حق المؤجر

ن به من المزايا أكثر من العيوب نظرا لما يوفره للمتعامليالعملية تنطوي على هذه  -8   

في القروض اتية لتمويل المشاريع وانعدام المخاطر المتعارف عليها تصاد في الموارد الذإق

  .الكلاسيكية 

وما يمكن قوله هو أن المشرع الجزائري إكتفى ببعض أنواع الإعتماد الإيجاري خلافا -9   

 أن هذه العملية لا  ، ويعود هذا إلىملحوظاللدول المتقدمة التي تعرف فيها هذه الوسيلة تطورا 

 نتائج إيجابية حتى يتم تكوين وعي انتظار في ةتجريبيتزال في بدايتها وهي حاليا تمر بمرحلة 

تصادي العملي ، التي ربما سيتم التطرق إلى الأنواع ني كاف في نضري مطابق للواقع الإققانو

  .الأخرى مستقبلا

ذو طبيعة خاصة وقد نضمه المشرع هو عقد قائم بذاته   عقد الإعتماد الإيجاريإن-10   

تشريع خاص ، والذي بين خصوصيته أحكامه من حيث انعقاده وأثاره ، وتمييزه عن ب الجزائري

  .غيره من المراكز القانونية المشابهة 

التي تقع على عاتق المستأجر كبيرة وصارمة بالمقارنة مع  فيما يتعلق بالإلتزامات و -12   

وذلك على نفقته ، وهذا يعد قوم المستأجر بالترميمات والصيانة التزامات المؤجر، حيث ي

  .خروجا عن القواعد العامة 

ومن الخصائص المميزة لعقد الإعتماد الإيجاري هو إدراج شروط إتفاقية وذلك حسب  -13  

  .اتفاق الأطراف ، أعطى هذا لعقد الإعتماد الإيجاري ميزة على خلاف عقد الإيجار

ظام القانوني للإعتماد الإيجاري نظام مختلط يحتوي على صبغة تنظيمية ويعتبر الن -14  

جديدة للعقود التي أتت لتنظيم  وتعاقدية في أن واحد ، وتعتبر هذه الصبغة المزدوجة ميزة

إقتصاد السوق الذي أعاد الإعتبار لنظام العقود عن طريق منحها مكانة معتبرة لتنظيم الحالات 

  .الإقتصادية
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وقد جاءت هذه التوازنات لحماية أطراف هذه العملية والعلاقة الثلاثية التي تميز هذا 

ولدة عن في حالة وقوع نزاعات متالعقد ، وتعد هذه النصوص وسيلة قانونية تسهل دور القضاة 

  .عمليات الإعتماد الإيجاري 

  

يازات جبائية وحتى يتطور الإعتماد الإيجاري فقد منحت عدة تسهيلات ، من بينها إمت

وتطبيق نسب مخفضة في مجال الحقوق ، العقاري وجمركية كذلك الإعفاء من دفع رسوم الشهر

 إلى بالإضافة تدخل مباشرة في إنجاز الإستثمار،الجمركية فيما يخص التجهيزات المستوردة التي

  .الإعفاء من الضرائب في بعض الحالات 

  

ميز بها الإعتماد الإيجاري إلا أنه هناك نقائص ت التي يت يمكن قوله أنه رغم الإيجابياما

وخاصة فيما يتعلق بطرق شهر عقود ويرجع ذلك إلى الفراغات القانونية التي لا تزال عالقة ، 

الإعتماد الإيجاري ، حيث أننا نجد بعض الإقتراحات فقط منحت لأجل شهر العقود إلا أنها لا 

  .تعتبر كافية 

  

ري في الجزائر ضئيلة جدا وهي محدودة في مجال واحد وتعد تجارب الإعتماد الإيجا

المتعلق وهو الإعتماد الإيجاري للمنقولات فقط دون الأنواع الأخرى وخاصة الإعتماد الإيجاري 

  .بالعقارات وخير دليل عل ذلك مجال عمل شركة سالم

    

 مجال وقد تبين من خلال استجواب بعض الفلاحين والمتعاملين الإقتصاديين يعملون في  

الفلاحة والصيد ، فإن شركة سالم تواجه طلبات تفوق إمكانياتها المادية ولهذا السبب فإن عدد 

  .الملفات المرفوضة كبير جدا ، رغم أن هؤلاء تتوفر فيهم كل الشروط للحصول على الأموال 

    

ية  مرتبط بأهمهذا وهذا،أشهر الستةمما يجب قوله أن دراسة الملفات المتراكمة تتجاوز   

الضمانات المقترحة من طرف الفلاحين ،فكلما كانت الضمانات ذات أهمية ، كلما كانت نسبة 

ين حين اللذ وقد ترتبت عن هذه الحالة أثار سلبية فيما يتعلق بالفلا،الحصول على التمويل أكبر 

 إلى طول مدة دراسة هذه بالإضافةنات للحصول على هذه الأموال،لا يملكون عقارات كضما
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 مما يؤدي إلى  فهو جد واضحصندوق الوطني للتعاون الفلاحيللفات في المديرية العامة الم

   .بصفة معتبرةعرقلة نشاطها 

  

 توصيات الباحث 

  

 ومن بين هذه بميكنزمات إقتصاد السوقإن مستقبل الإعتماد الإيجاري في الجزائر مرتبط  -1

ما في ازدهار الإعتماد را مهالميكنزمات ، خوصصة الشركات العمومية ، التي تلعب دو

  .الإيجاري 

 كما أن إدخال اقتصاد السوق في الجزائر يتطلب إمداد شركات الإعتماد الإيجاري بموارد -2

  . الإيجاري عتمادبالإمهمة لتمويل العمليات المتعلقة 

ية  ولتسيير هذه التقنية في ظل القوانين يتطلب إعادة تنظيم البنوك لتحسين المنظومة البنك-3

  .وذلك بتكوين موظفي البنوك في عدة ميادين 

 مع كل التوصيات التي ذكرتها أعلاه ، فإن الإعتماد الإيجاري لا يمكن له أن يتطور دون -4

إطار قانوني واضح ودقيق ونظام جبائي مميز ، وذلك حتى يتم اللحاق بركب الدول ، لا نقول 

اللتان تعرفان تطبيقا مهما في رب وتونس كالمغالدول المجاورة المتقدمة وإنما على الأقل 

  .الإعتماد الإيجاري 

دون فقط  ما يمكن قوله كذلك أن المجال الذي ينشط فيه الإعتماد الإيجاري يتعلق بالمنقولات -5

 إلا أن هذا النوع لم يعرف تطورا ،عض العمليات من طرف بنك البركةباستثناء بالعقارات ، 

  . الذي ستختص فيه شركات الإعتماد الإيجاري في هذا المجال ، لكن ربما سيأتي اليومسريعا

، حتى يتضح  من المهم كذلك تسجيل النقائص فيما يتعلق بشركة سالم للإعتماد الإيجاري -6

  .بجلاء أهمية المشاكل التي تعوق نشاطها لإيجاد الحلول المناسبة 

خاصة العمومية ، كما ات  وأخيرا ، من الواجب تغير ذهنيات الأشخاص ، ومواقف الشرك-7

 الجزائريين أن تكون لديهم ثقافة التسيير الحالية لتجسيد الأهداف المسئولينأنه وجب على 

  .المسطرة على أحسن وجه
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   ).2005( دون طبعةمحمد سعيد سلطان ، إدارة البنوك ، دار الجامعة الجديدة ، /  د–1

حسام الدين فتحي ناصف ، التأجير التمويلي الدولي للمنقول ، دراسة للقواعد المادية /  د–2
وانين الإتفاقية وقواعد تنازع القوانين الواجبة التطبيق على التأجير التمويلي الدولي في الق

   .)2003 (،مصر  دون طبعة، دار النهضة العربية ، 1988واتفاقية أوتاوا الموقعة في 
 
هاني محمد دويدار ، النظام القانوني للتأجير التمويلي ، مكتبة ومطبعة الإشعاع ، الطبعة /  د–3

  . )1998( مصر  الثانية ،
  
   .52ق بالنقد والقرض ج ر رقم  المتعل26/08/2003 المؤرخ في 03/11 الأمر رقم -4

5 –Brigitte – fallon anne – marie Simon droit des affaires, Sirey 15eme 
édition , 2003. 
 

محفوظ أحمد جودة  الإستثمار / عبد العطي رضا أرشيد ، د/ حسني علي خربوش ، د/  د–6
  .)1999( الأردن ، دون طبعةية والتمويل بين النظرية والتطبيق ، كلية الإقتصاد والعلوم الإدار

  
 يتعلق 1996 يناير سنة 10 الموافق 1416شعبان عام 19 مؤرخ في 09-96 أمر رقم -7

  . 1996 جانفي 14 الصادرة في 3بالإعتماد الإيجاري  جريدة رسمية رقم 
  
 صادر 1996 يوليو سنة 3 الموافق ل 1417 صفر عام 17 مؤرخ في 06-96 نظام رقم -8

 يحدد كيفيات تأسيس شركات الإعتماد الإيجاري وشروط اعتمادها ، جريدة ئر،عن بنك الجزا
   .1996 نوفمبر 03 الصادرة بتاريخ 66رسمية عدد 

  
دراسة في طرق إستخدام النقود من طرف البنوك مع (  الطاهر لطرش ، تقنيات البنوك ،–9

  . )2003 (دون طبعة ، ديوان المطبوعات الجامعية ) إشارة لتجربة الجزائرية
 

علي جمال الدين عوض ، عمليات البنوك من الوجهة القانونية ، دار النهظة العربية ، /  د-10
  ) .ت .د( ، دون طبعة

  
سقاس ساسي ،الإعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة والترقية / خدوش الدراجي و أ/  أ-11

، جامعة قاصدي مرباح " الآفاق الواقع و" العقارية ،  الملتقى الدولي حول الترقية العقارية 
  .) 2006( فيفري 08-07،ورقلة ، كلية الحقوق والعلوم الإقتصادية ، قسم الحقوق ، 
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نبيل الجداوي ، التأجير التمويلي ، مجلة الإستثمار، مصر ، تصدر عن الهيئة العامة /   د-12
  .)2000(بر للإستثمار في المناطق الحرة ،ة السنة الأولى ، العدد الثالث ، أكتو

  
  دون طبعةإبراهيم هندي ، الفكر الحديث في مجال مصادر التمويل ، منشأة المعارف /  د –13

) 1998( .  
  

ليندة شامبي ، المصارف والأعمال المصرفية ، مذكرة ماجستير في القانون الخاص ،  -14
  .)2002 -2001  (جامعة الجزائر ، كلية الحقوق  السنة الجامعية

  
حمد محمد أبو العلا، الإيجار التمويلي الحقيقي للمعدات الإنتاجية بالتطبيق على طه م/  د-15

  . مصر)2005(سفن الحاويات ، منشأة المعارف ، دون طبعة  ، 
  

دراسة مقارنة في القانون الأردني مع (صخر أحمد الخصاونة ، عقد التأجير التمويلي ، /  د-16
  .)2005( مصر، وائل للنشر ، الطبعة الأولى ،الإشارة إلى أحكام الفقه الإسلامي، دار 

  
  . المعدل والمتمم1975 يوليو5 القانون المدني الجزائري الصادر بتاريخ-17

هاني محمد دويدار الوجيز في العقود التجارية والعمليات المصرفية ، دار الجامعة /  د–18
   .)2003( مصر ،دون طبعةالجديدة للنشر ، 

  
 للبيع ، الوسيط ، دار إحياء التراث العربي ، رنهوري ، الإيجار الساتعبد الرزاق الس/  د-19

  ) .ت.د(الجزء الرابع ، 
 

 1990 أبريل سنة14 الموافق ل1410 رمضان عام 19مؤرخ في 10-90 قانون رقم -20
  . أبريل18، الصادرة في 16يتعلق بالنقد والقرض ، جريدة رسمية عدد 

  
عائشة الشرقاوي المالقي ، البنوك الإسلامية ، التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق ، /  د–21

   .) 2000( المغرب المركز الثقافي العربي ، الطبعة الأولى
  

هشام خالد ، البنوك الإسلامية وعقودها مع إشارة خاصة لنظام التأجير التمويلي ، دار /  د–22
   .)1997 ( صرم  ، دون طبعةالفكر الجامعي 

  
  أم الخير غريبي ، دور المصارف الإسلامية في تمويل التنمية الإقتصادية  -23

 مذكرة ماجستير في الحقوق  ،فرع  قانون الأعمال ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، 
  ) 2001(ديسمبر

  
انون مصادر الإلتزام وأحكامها في الق(محمد حسنين ، الوجيز في نظرية الإلتزام /  د– 24

  . الجزائردون طبعة   ، المؤسسة الوطنية للكتاب)المدني الجزائري 
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25-Mebarki Kenza, une alternative de financement, mémoire de fin 
d’étude, l’ école supérieur des banque,  banque d’algerie , 2003. 
 

 1992 مارس سنة 22،الموافق ل1412 رمضان عام 17 مؤرخ في 05-92 نظام رقم -26
صادر عن بنك الجزائر ،يتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات 

  .08المالية ومسيريها وممثليها،جريدة رسمية عدد
  

، 1993 ديسمبر 30 الموافق ل 1414 رجب 16 المؤرخ في 1994 قانون المالية لسنة -27
  .88عدد

  
 1995 ديسمبر 31 الموافق ل 1416 شعبان عام 9ؤرخ في  الم1996 قانون المالية لسنة -28

  .82عدد 
  

 ديسمبر سنة 23الموافق ل 1421 رمضان عام 27 مؤرخ في 06-2000 قانون رقم -29
  .2000 ديسمبر 24 ، الصادرة في 80 ، جريدة رسمية عدد 2000

  
 2001نة يوليو س19 الموافق ل 1422 ربيع الثاني عام 27 مؤرخ في 12-01 قانون رقم -30

 يوليو 21، الصادرة في 38، جريدة رسمية عدد 2001يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 
2001.  

  
 ، جريدة 2002 ديسمبر 24 ، الصادر في 11-02 ، رقم 2003 قانون المالية لسنة -31

  .86رسمية رقم 
  

  . يتعلق بتطوير الإستثمار2001 أوت 20 مؤرخ في 03-01 أمر رقم -32
  

على المحل التجاري ، محاظرات ألقيت على يفاتي عبد الرحمن ، العمليات الواردة  أ خل-33
  .)2003 (،) غير منشورة ( ، ) فرع قانون الأعمال ( طلبة الماجستير 

  
 محمد الصديق حفيظ ، بنك البركة الجزائري ، نتائج إيجابية وتوسيع النشاط ، الجزائر ، -34

  ).2001(مايو، /، أيارمجلة الإقتصاد والأعمال، عدد خاص 
 

 محمد العربي ، الشركة المالية للإستثمارات والمساهمة والتوظيف ، بنك أعمال وشركة -35
  ).2001 (مايو /رأس مال مخاطر ، الجزائر ، مجلة الإقتصاد والأعمال ، عدد خاص ، أيار

 
36-Dr chakib chérif, le leasing, algerie, revue algérienne des sciences 
juridique économique et politique ,  n 03 
. 
37-Zaibek Rafik ,le leasing, nouvel instrument financier, mémoire de fin d’ 
étude,  l’école supérieur des banques,  banque d’algerie 2003.                                                    
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  اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن الإيجار 
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